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  .١٠:٠٥افتُتحت الجلسة الساعة   
ــد  ــال ٨٥البنـ ــدول الأعمـ ــانون علـــى  :  مـــن جـ ــيادة القـ سـ

  )A/68/213) (تابع (الصعيدين الوطني والدولي
قالــت إن ســيادة القــانون ): كينيــا (الــسيدة غرينيــون  - ١

هي أسـاس التعـايش الـسلمي والتنميـة المـستدامة في أي مجتمـع            
وبما أن وجود جهاز قضائي نزيه ومستقل أمـر         . من المجتمعات 

أساسي لسيادة القانون في البلد، فقـد خـضع الجهـاز القـضائي             
 لإصـــلاحات أساســـية، ٢٠١٠تور كينيـــا لعـــام بموجـــب دســـ

فيها زيادة الـشفافية في التوظيـف، وتحـسين شـروط الخدمـة              بما
ــل المــستقل،     ــادة التوظيــف والتموي للمــوظفين القــضائيين، وزي

وقالــت إن . وقــد أتــاح كــل ذلــك تبــسيط إجــراءات المحكمــة   
الإصلاحات القـضائية يجـري اسـتكمالها بإنـشاء مؤسـسات في            

ــنقطــاعي العدال ــ ــسلطات بموجــب   . ة والأم كمــا أدى نقــل ال
ــن    ــدمات مـ ــات إلى تقريـــب الخـ ــتور إلى إدارات المقاطعـ الدسـ

  .الناس وتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء
ــلت، علـــى     - ٢ ــدها واصـ ــة بلـ ــة إن حكومـ ومـــضت قائلـ

الــصعيد الــدولي، دعــم وتعزيــز مقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة    
ينيا بمكافحـة الإفـلات     وفي سياق التزام ك   . والمعاهدات الدولية 

مــن العقــاب، صــدقت علــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة  
الجنائية الدولية، الـذي يعتـرف بـأن مـن واجـب كـل دولـة أن                 

. تمارس ولايتها القضائية الجنائية على مرتكبي الجـرائم الخطـيرة         
وأضــافت أن كينيــا قامــت بإضــفاء الطــابع المحلــي علــى مبــادئ 

دراجهـا في دسـتورها الجديـد وفي        النظام الأساسي وأحكامه بإ   
قانونها للجرائم الدولية، وأنها تعاونت مع المحكمة حـتى عنـدما           

واسـتدركت قائلـة إن     . واجه ذلك التعـاون صـعوبات سياسـية       
الطريقة الآلية التي يجري بها حاليا تفسير نظام رومـا الأساسـي            
وتطبيقه تكاد لا تراعي شواغل أي دولة من الـدول الأطـراف            

ونـــة، وكـــثيرا مـــا تُلحـــق ضـــررا بالغـــا بالمـــصالح الوطنيـــة  المتعا
ــة   ــة لتلــك الدول ــة والدولي ــة  . والإقليمي وقالــت إن هــذه الطريق

تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية وهـي تتنـافى مـع المثـل العليـا              
المتمثلـــة في مكافحـــة الإفـــلات مـــن العقـــاب وتعزيـــز التعـــافي   

ــذي     ــضرر ال ــوطني وجــبر ال ــصعيد ال ــى ال ــصالحة عل  يلحــق والم
وينبغي للتعاون بـين المحكمـة وأي دولـة مـن الـدول            . بالضحايا

وينبغـي لنظـام العدالـة الدوليـة أن         . الأطراف أن يكون متبـادلا    
يــضمن احتــرام الــصلة الأساســية القائمــة بــين الــسلام والأمــن   

وقالت إن من السذاجة الدفع بأن ما تتبعـه أي دولـة         . والعدالة
ــدول مــن أســاليب ومــا تتخــذه   ــارات عمــل في  مــن ال  مــن خي

ــة للقــضايا لا يــؤثر علــى المحكمــة،    الجوانــب القانونيــة والإداري
كما أنه من السذاجة تجاهل الآثار السياسية المترتبة علـى هـذه            

وربمــا حــان الوقــت للــتفكير مليــا في مبــدأ التكامــل،  . القــضايا
بعبــارة أخــرى في المبــدأ القائــل بــأن المحكمــة ليــست محكمــة  أو

ويجــب علــى . محكمــة مــن محــاكم الدرجــة العليــا ابتدائيــة، بــل 
الدول الأعـضاء في المجتمـع الـدولي أن تبـدي اسـتعدادها لبـذل               
جهود متضافرة لإعـادة النظـر في هـذا النظـام وتعديلـه حـسب               

  .الاقتضاء
ومضت قائلة إنه على غرار مكافحة الإرهـاب، يجـب           - ٣

على جميع الدول أن تعمل معا بشكل وثيق علـى دعـم سـيادة              
ويـشكل اتـسام الجهـود      . لقانون وإنهـاء الإفـلات مـن العقـاب        ا

ــة بــسبب     ــة بالتعقيــد تحــديا أكــبر بالنــسبة للبلــدان النامي المبذول
ويمكـن  . التنافس على الموارد المطلـوب تخصيـصها مـن الميزانيـة          

التصدي لتلك التحديات عن طريـق تبـادل القـدرات وبنائهـا،            
.  والمعلومـات  حسب الاقتضاء، وعـن طريـق نقـل التكنولوجيـا         

ــه        ــددا دعم ــد مج ــدها يؤك ــد بل ــصدد إن وف ــذا ال ــت في ه وقال
لبرنـامج الأمـم المتحـدة للمـساعدة في تـدريس القـانون الـدولي        
ــل      ــوفير التموي ــدعو إلى ت ــادة تفهمــه، وي ــشره وزي ودراســته ون

  .الكافي لأنشطته
قال إن سيادة القانون شـرط      ): ليسوتو (السيد ماوبي   - ٤

والتعـاون فيمـا بـين الـدول ولكفالـة          أساسي للتعـايش الـسلمي      
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وقـد أكـد    . التنمية المستدامة والسلامة والأمن في أنحاء المعمور      
المشاركون في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعـني         
بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي عقد في         

القـانون،  دورتها السابعة والستين، ضرورة تقيد الجميع بسيادة  
كما شددوا على الروابط القائمة بين سيادة القـانون وحقـوق           

  .الإنسان والديمقراطية
ــانون الــــدولي     - ٥ ــسيمة للقــ ــهاكات الجــ ــال إن الانتــ وقــ

الإنــساني الــتي وقعــت في الــسنوات الأخــيرة، ولا ســيما عــدم    
تــوفير الحمايــة للمــدنيين في حــالات الــتراع وزيــادة اســتهداف  

ــساء والأطفــال واس ــ تخدام العنــف الجنــسي كأســلوب مــن   الن
ــا      ــا بالغ ــثير قلق ــتي ت ــور ال ــن الأم وحيــث . أســاليب الحــرب، م

يُرتاب في وقوع مثل هذه الانتـهاكات، ينبغـي دائمـا التحقيـق             
في المـــسألة بـــصورة شـــاملة ومـــستقلة ومـــن دون أي تـــسييس 

ــدم كــبير في مكافحــة الإفــلات مــن     . للمــسألة ــد أُحــرز تق وق
ــشاء المح   ــة؛ وينبغــي   العقــاب مــن خــلال إن ــة الدولي كمــة الجنائي

  .للجنة السادسة أن تدعم هذه المحكمة
ومــضى قــائلا إنــه يجــب علــى جميــع الــدول أن تحتــرم     - ٦

ويـــؤدي الأخـــذ بمبـــدأ . القـــانون الـــدولي علـــى قـــدم المـــساواة
الانتقائية واتبـاع معـايير مزدوجـة في تطبيـق وإنفـاذ المعاهـدات              

وتـسوية المنازعـات    . ونالدولية إلى تقويض جوهر سيادة القـان      
بالوسـائل الـسلمية هـو أحـد المبـادئ الأساسـية لنظـام القـانوني         

وأعرب في هذا الصدد عن تفاؤله بنظر محكمة العـدل          . الدولي
الدولية في عدد أكبر من القـضايا بـشأن مجموعـة مـن جوانـب                

  .القانون الدولي العام
وقـال إن مــن الــضروري إقامــة شــراكة عالميــة حقيقيــة    - ٧
 أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء، لا سيما البلدان الناميـة،           من

على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومن ثم على سـد           
الفجــوة بــين قطــع الالتزامــات علــى الــصعيد الــدولي وتنفيــذها  

ولـن يتـأتى تـوفير ظـروف عـيش أحـسن            . على الصعيد الوطني  

ــري      ــتي تعت ــات ال ــساد وعــلاج الآف ــع الف ــشعب ومن ــع لل  المجتم
  .لمجتمع يقوم على سيادة القانون إلا
واســتطرد بقولــه إن ليــسوتو عملــت علــى وضــع أطــر    - ٨

ــة الإنــصاف علــى المــستوى الإداري     ــة ومؤســسية لكفال قانوني
ومـن الأمثلـة علـى      . والامتثال لسيادة القانون والمـساءلة العامـة      

 التزام ليسوتو القوي بسيادة القانون والحكم الرشيد ما حققته        
من إنجاز كبير في معالجـة الفـساد المستـشري في مـشروع ميـاه               
مرتفعــــات ليــــسوتو الــــذي تبلــــغ قيمتــــه عــــدة ملايــــين مــــن 
الــدولارات، ونجاحهــا في مقاضــاة كبــار المــسؤولين الفاســدين  
والشركات المتعددة الجنسيات المقدمة للرشـوة، الـتي تَبـيَّن أنهـا            

ــدء ممارســة الرشــوة   في المقــام ويعــزى النجــاح  . كانــت وراء ب
الأول إلى إرادة سياســـية قويـــة مـــن جانـــب الحكومـــة، وإلى     
كفــاءة النظــام القــضائي، ومــا تبذلــه بلــدان ومؤســسات ماليــة   

وأضـاف أن  . أخرى من تعاون ومساعدة على الصعيد الـدولي     
ــه حــتى         ــيِّن أن ــث تُب ــابقة، حي ــة س ــتكون بمثاب ــضايا س ــك الق تل

يـات الــشركات  البلـدان الناميـة يمكنـها أن تقاضـي بفعاليـة كبر     
  .المتعددة الجنسيات في العالم المتقدم

ــا (الــسيد وكيــل  - ٩ قــال إن إعــلان الاجتمــاع  ): نيجيري
الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة المعــني بــسيادة القــانون علــى   
الصعيدين الوطني والدولي يعتبر سـيادة القـانون أساسـا لا غـنى        

ركـائز الأمـم    عنه لبناء عالم أكثر سلاما وعدلا، كما يربطهـا ب         
المتحدة الثلاث، ألا وهي الـسلام والأمـن، وحقـوق الإنـسان،            

وقـال إن وفـد بلـده يـشدد مجـددا علـى أنـه             . والتنمية المستدامة 
ينبغي التعامل مع سـيادة القـانون والتنميـة باعتبارهمـا عنـصرين            
مترابطين، مع الإشارة بـصفة خاصـة إلى خطـة التنميـة لمـا بعـد            

جيريــا بالتعهــد الــذي قطعتــه أثنــاء وقــد أوفــت ني. ٢٠١٥عــام 
تلك المناسبة عن طريق إيداع صـكوك الانـضمام إلى الاتفاقيـة            
ــة لقمـــع       ــة الدوليـ ــذ الرهـــائن والاتفاقيـ ــضة أخـ ــة لمناهـ الدوليـ
ــتي       ــدول الأخــرى ال ــل، ودعــت ال ــة بالقناب الهجمــات الإرهابي

ــداتها    ــاء بتعه ــذلك إلى الوف ــدت ب وبالإضــافة إلى معالجــة  . تعه
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ــة  ــسائل العدالـ ــيد،   مـ ــم الرشـ ــصاف، والحكـ ــساواة والإنـ ، والمـ
ــز حقــوق      ــار الواجــب لتعزي ــلاء الاعتب ــة، ينبغــي إي والديمقراطي

  .النساء والفتيات وتمكينهن
ومــضى قــائلا إن تركيــز الــدورة الحاليــة ينــصب علــى    - ١٠

. سيادة القانون وتـسوية المنازعـات الدوليـة بالوسـائل الـسلمية           
 أن الـــدول لم تلجـــأ وأشـــار إلى أنـــه يبـــدو، في هـــذا الـــصدد، 

يكفــي إلى الوســائل الــسلمية لتــسوية المنازعــات المنــصوص   بمــا
وأضاف .  من ميثاق الأمم المتحدة    ٣٨ إلى   ٣٣عليها في المواد    

أن نيجيريـــا شـــكلت مثـــالا يُحتـــذى بقبولهـــا مـــن دون تحفـــظ 
الحكـم الـصادر عـن محكمــة العـدل الدوليـة في القـضية المتعلقــة       

ــة   ــة والبحريـ ــدود البريـ ــا بالحـ ــاميرون ونيجيريـ ــد . بـــين الكـ وقـ
 انـسحابها مـن شـبه       ٢٠١٣أغـسطس   /أكملت نيجيريـا في آب    

وقـال إن وفـد بلـده       . جزيرة باكاسي وتسليمها إلى الكاميرون    
يحث جميع البلدان التي لم تقبل بعد اختصاص الجهاز القـضائي         
الرئيــسي للأمــم المتحــدة علــى أن تفعــل ذلــك مــن دون تــأخير  

وســـائل الأخـــرى المنـــصوص عليهـــا في علـــى اللجـــوء إلى ال أو
  .الميثاق لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية

وقال إن وفـد بلـده يتطلـع أيـضا إلى رؤيـة المقترحـات               - ١١
التي من المقرر أن يقدمها الأمين العام بـشأن الـسبل والوسـائل             
ــائز        ــانون والرك ــين ســيادة الق ــه التــآزر ب ــة بتعزيــز أوج الكفيل

ثلاث للأمم المتحدة، علـى النحـو المطلـوب في قـرار            الرئيسية ال 
  .٦٧/١الجمعية العامة 

قــال إن ســيادة القــانون   ): إندونيــسيا (الــسيد رورو  - ١٢
تــوفر علــى الــصعيد الــوطني القاعــدة الأساســية الــتي يمكــن أن    

ــسياسية و   ــسات الــ ــها المؤســ ــى أساســ ــشَأ علــ ــصادية تُنــ الاقتــ
ــد  ــة لأي بل ــل . والاجتماعي ــار التحــول   ١٣وقب ــنة، وفي إط  س

الديمقراطي الـذي شـهدته إندونيـسيا، شُـرع في تنفيـذ إصـلاح              
قــانوني شــامل باتبــاع الاســتراتيجية الثلاثيــة الأبعــاد المتمثلــة في  
بناء قدرات الجهاز القضائي والشرطة وغيرهما من المؤسـسات         

وء إلى نظـــام العدالـــة الـــوطني؛ العامـــة؛ وزيـــادة إمكانيـــة اللجـــ
وأضــاف . وتــشكيل مجموعــات مــن أنــصار الإصــلاح القــانوني

أن حكومة بلده إذ تقر بأن للمجتمع المدني ووسـائط الإعـلام            
دورا هاما في كفالة المساءلة والـشفافية، فإنهـا قـد تبنتـهما معـا               
باتبــاع مجموعــة واســعة مــن القواعــد الــتي تتــيح ممارســة حريــة   

ــرأي مــع الح  . فــاظ في نفــس الوقــت علــى حقــوق الآخــرين   ال
وجرى التسليم أيضا بأنه ينبغـي إنفـاذ القـانون في ظـل احتـرام               

  .حقوق الإنسان
وقــال إنــه عنــد النظــر في مــسألة ســيادة القــانون علــى    - ١٣

ــذ في      ــي أن تؤخـ ــاط ينبغـ ــلاث نقـ ــاك ثـ ــدولي، هنـ ــصعيد الـ الـ
ــار ــا كــاملا   . الاعتب ــدول التزام ــع ال ــزام جمي  أولاهــا ضــرورة الت

بنظام دولي يقوم على ميثاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي؛             
وهــو مــا يــستدعي الالتــزام بــاحترام الحقــوق القانونيــة للــدول   

والنقطــة الثانيــة هــي أن الهيئــات الرئيــسية والأجهــزة . الأخــرى
المتخصصة في الأمم المتحدة يجب أن تعمل وفقا لأعلى معـايير           

 جملــة أمــور، إصــلاح العدالــة والإنــصاف؛ ويتطلــب ذلــك، في
مجلس الأمن وتنشيط أعمال الجمعية العامة لجعل المنظمة هيئـة           

ــدة   ــة الجدي ــاك حاجــة إلى  . تمثــل العــالم بحــق في الألفي ــا، هن ثالث
إقامة شراكة عالمية من أجل بنـاء القـدرات علـى دعـم الجهـود               
التي تبذلها البلـدان الناميـة بهـدف سـد الفجـوة بـين الالتزامـات                

  .ى الصعيد الدولي وتنفيذها على الصعيد الوطنيالمقطوعة عل
ومــضى قــائلا إن إندونيــسيا هــي إحــدى الــدول الــتي     - ١٤

ــة     ــسوية المنازعــات الدولي ــادرت إلى صــياغة إعــلان مــانيلا لت ب
بالوسائل السلمية، وهي بذلك تعلق أهميـة كـبيرة علـى آليـات             

 ٣٣التــسوية الــسلمية، ولا ســيما الآليــات المــذكورة في المــادة  
ــاطة     ــاوض والوسـ ــا التفـ ــا فيهـ ــدة، بمـ ــم المتحـ ــاق الأمـ مـــن ميثـ

وقــد اعتمــدت إندونيــسيا وجيرانهــا علــى  . والتــسوية القــضائية
محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات الإقليمية بطريقـة وديـة         

وينبغــي لتعزيــز المحكمــة بوصــفها الجهــاز   . تحفــظ لهــا كرامتــها 
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لاح الأمـم   القضائي الرئيـسي أن يـشكل جـزءا مـن عمليـة إص ـ            
  .المتحدة ككل

قال إن تعزيـز سـيادة القـانون        ): العراق (السيد النمّي   - ١٥
هــي الأســاس الــلازم للجهــود الــتي تبــذلها الأمــم المتحــدة لمنــع   

وإن احتـرام  . نشوب التراعات المسلحة وصون السلام والأمـن  
سيادة القانون مظهر مـن مظـاهر الحـضارة والتقـدم، والالتـزامُ             

اسي بالنسبة للدول وهيئات الأمم المتحـدة علـى         بمبادئه أمر أس  
ــسواء ــائم علــى ســيادة القــانون       . ال ويــضع النظــام الــدولي الق

ــانون     ــيادة القـ ــالربط بـــين سـ ــصدارة بـ العنـــصر البـــشري في الـ
ــسان   ــوق الإن ــة وحق ــود   . والتنمي ــك تكثيــف الجه ــستتبع ذل وي

ــة للألفيـــة مـــن خـــلال        ــة إلى تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـ الراميـ
ــشراكات ب ــ ــة     ال ــم المتحــدة، والمؤســسات المالي ــزة الأم ين أجه

الدوليـــة، والـــسلطات الحكوميـــة، والمجتمـــع المـــدني، والقطـــاع 
وقال إن وفده يؤكد من جديـد التزامـه بالمبـادئ الـتي             . الخاص

تحكـــم العلاقـــات بـــين الـــدول علـــى النحـــو المـــبين في إعـــلان  
ــيادة     ــة بـــشأن سـ ــة العامـ ــع المـــستوى للجمعيـ الاجتمـــاع الرفيـ

  .نالقانو
وأضــاف أن علــى الــصعيد الــوطني، حــدثت تغــييرات    - ١٦

إيجابيــة في العــراق فيمــا يتعلــق بــسيادة القــانون، بــدءا باعتمــاد   
ــا حكــم         ــا فيه ــة، بم ــادئ الحديث ــى المب ــائم عل ــد ق ــتور جدي دس
الشعب بنفسه، واحتـرام القـانون وحقـوق الإنـسان، والفـصل            

سلطة بين السلطات، والتداول السلمي للـسلطة، واسـتقلال ال ـ        
وإن الــسياسة الخارجيــة للعــراق تقــوم علــى أســاس   . القــضائية

التعــاون، واحتــرام ســيادة الــدول الأخــرى، وتطــوير العلاقــات 
  .الودية، والتسوية السلمية للمنازعات

ومــضى قــائلا إن تعزيــز ســيادة القــانون يتطلــب بــذل     - ١٧
ــة     ــاء بالتزاماتهــا الدولي ــدول علــى الوف ــاء قــدرات ال . جهــود لبن

عــن اســتعداد وفــده لمواصــلة الحــوار مــن أجــل إرســاء وأعــرب 
  .النظام الدولي على مبادئ القانون والتضامن والسلام

قــال إن حكومتــه، في إطــار ): إريتريــا (الــسيد ديــستا  - ١٨
التزامهــا بتعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيد الــوطني، ســنت   
تشريعات جديدة ترمي إلى تعزيـز الـسلام والأمـن والعدالـة في            

  .تمع، بما في ذلك تدابير تعزيز نظام قضائي محايدالمج
واسترسل قائلا إن التسوية السلمية للمنازعـات تمثـل،           - ١٩

علــى الــصعيد الــدولي، أحــد المبــادئ الرئيــسية في ميثــاق الأمــم 
وأضاف أن إريتريا، بتمـسكها بـذلك المبـدأ، امتثلـت           . المتحدة

ــالا تامـــا لقـــرارات التحكـــيم الـــصادرة بـــشأن نز      اعاتهـــا امتثـ
ــا   ــيمن وإثيوبي ــة مــع ال ــا مــع    . الحدودي ــضا اتفاق ــد وقعــت أي وق

جيبـــوتي تقـــوم بموجبـــه دولـــة قطـــر بالوســـاطة في نزاعهمـــا       
  .الحدودي

وقال إن إريتريـا لا تـزال ملتزمـة بـدعم وتطـوير نظـام                 - ٢٠
دولي يقـــوم علـــى ســـيادة القـــانون، تكـــون الأمـــم المتحـــدة في 

ــدول     . صــميمه ــى ال ــصدد، يجــب عل ــذا ال ــضاء أن وفي ه الأع
تعمـــل بـــشكل جمـــاعي لـــضمان صـــون ســـلطة الميثـــاق الأمـــم 
المتحدة، ولا يحق لأي بلـد وضـع نفـسه فـوق القـانون الـدولي                
أو تطبيــق مبادئــه بطريقــة انتقائيــة أو بمعــايير مزدوجــة؛ ويجــب   
ضمان احترام المبـادئ الأساسـية للميثـاق، مثـل حظـر التهديـد            

لإجــراءات الملائمــة  باســتعمال القــوة أو اســتخدامها؛ واتخــاذ ا  
ضد كـل مـن لا يفـي بالتزاماتـه بموجـب المعاهـدات؛ وتنـشيط                
ــن        ــيره م ــن وغ ــس الأم ــة؛ وإصــلاح مجل ــة العام ــال الجمعي أعم

  .المؤسسات المتعددة الأطراف
قالـت إنـه في مجتمـع يفتقـر إلى     ): ليبيـا  (السيدة سـليم    - ٢١

ســيادة القــانون، يكــون الــسلام والأمــن عرضــة للخطــر علــى    
وسيادة القانون شرط أساسي لحماية حقـوق الإنـسان         . الدوام

والحريات الفردية، ومكافحة جرائم العنف والنـهوض بالتنميـة      
وعلـى الـصعيد الـوطني، يمثـل تعزيـز سـيادة القـانون              . المستدامة

وتعمــل الحكومــة الانتقاليــة والمــؤتمر    . إحــدى أولويــات ليبيــا  
دســتوري الــوطني العــام علــى بنــاء دولــة تقــوم علــى القــانون ال 
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الذي يشمل جميع عناصر المجتمع، ويحمي الحريات الأساسـية،         
ويحكم التداول السلمي للـسلطة، وينـهض بالمـصالحة الوطنيـة،           

وقـــد أصـــدر المـــؤتمر . ويعيـــد الثقـــة في المؤســـسات الحكوميـــة
الــوطني العــام القــانون الانتخــابي الــذي أنــشئت بموجبــه جمعيــة  

وأضـافت  .  الانتقاليـة  صياغة الدسـتور، واعتمـد قـانون العدالـة        
إن وفدها يثني على الدور الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحـدة            

وقـد  . للدعم في ليبيا في تقديم المساعدة التقنية وبنـاء القـدرات          
وقعــت ليبيــا اتفاقــا مــع الأمــم المتحــدة يحــدد بــرامج تهــدف إلى 

  .إعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتعزيز سيادة القانون
إن على الصعيد الدولي، تؤكد ليبيا مـن        ومضت قائلة     - ٢٢

ــدولي،     ــانون الـ ــدة، والقـ ــم المتحـ ــاق الأمـ ــا بميثـ ــد التزامهـ جديـ
وقد أسـهم الاجتمـاع     . والصكوك الدولية التي هي طرف فيها     

الرفيع المـستوى للجمعيـة العامـة إسـهاما كـبيرا في التوصـل إلى        
وقالــت إن وفــدها حــث جميــع . فهــم مــشترك لــسيادة القــانون

ــدول الأ ــسوية    الـ ــة لتـ ــات المتاحـ ــتخدام الآليـ ــى اسـ ــضاء علـ عـ
المنازعـــات بالوســـائل الـــسلمية، بمـــا في ذلـــك محكمـــة العـــدل  
ــات      ــدات، وعملي ــا في المعاه ــق عليه ــديات المتف ــة، والمنت الدولي

وفي هـــذا الـــصدد، أعربـــت عـــن ترحيـــب وفـــدها  . الوســـاطة
بالقرار المتعلق بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان مـانيلا بـشأن          

وعلـى الـرغم مـن      .  المنازعات الدولية بالوسائل السلمية    تسوية
أن وفدها يرحب أيـضا بقـرار مـنح فلـسطين مركـز دولـة غـير                 
عضو لها صفة المراقب، فإنه يؤيد الطلـب المـشروع بمـنح دولـة           

  .فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة
قالت إن تقرير   ): الاتحاد الروسي  (السيدة تاراتوخينا   - ٢٣

ام عن تعزيـز وتنـسيق أنـشطة الأمـم المتحـدة المتعلقـة              الأمين الع 
يــبين أن بعــض الخطــوات نحــو    ) A/68/213(بــسيادة القــانون  

ترشــيد عمــل الأمــم المتحــدة في هــذا المجــال قــد اتُّخــذت، وأن  
نظاما مفاهيميـا جديـدا مـن ثلاثـة مـستويات قـد أنـشئ، وهـو                 

مــن المــستوى الميــداني، والمــستوى المركــزي، والمــستوى يتـألف  
ومع ذلك، يبـدو أن المهمـة الرئيـسية المتمثلـة في            . الاستراتيجي

تحقيق نظام عمل أمثل لم يتم إنجازها بعد، بـل كانـت النتيجـة               
ولعـل مـن المفيـد النظـر إلى المهمـة        . إنشاء مزيـد مـن الكيانـات      

حـد ممكـن مـن أنـشطة     الصعبة المتمثلة في الاستفادة إلى أقـصى   
ــور اللجنـــة     ــدة مـــن منظـ ــانون داخـــل الأمـــم المتحـ ــيادة القـ سـ

  .الخامسة
وأضــافت إن وفــدها يرجــو الحــصول علــى معلومــات    - ٢٤

أكثر تفصيلا عن وظائف ومهام المنـسق العـالمي، وعـن الفريـق        
المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، وعـن المقـصود    

. لــة جديــدة في مجــال ســيادة القــانون بالإشــارة إلى عناصــر فاع
وعلاوة على ذلـك، لم تقـدَّم أي معلومـات محـددة عـن عمليـة                
ــهام في     ــارزين للإسـ ــرين بـ ــشاركة مفكـ ــة بمـ ــشاور المقترحـ التـ
سلسلة من المقالات عن سيادة القانون لتكون أساسـا لمواصـلة           

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعـضاء لم تـأذن بتلـك            . النقاش
ــة ولم ــشَر بـــشأنها، وبالتـــالي، لا يمكـــن أن تُفـــرَض  العمليـ  تُستـ

النتيجة على الدول الأعضاء كأساس لعملها في هـذا المجـال في            
ــستقبل ــى     . الم ــو حــصل عل ــا ل ــدها ســيكون ممتن ــت إن وف وقال

توضــــيح بــــشأن عمليــــة التــــشاور ومعلومــــات عــــن الخــــبراء 
  .المشاركين

واســتطردت قائلــة إن المحــور الــذي تم اختيــاره خــلال    - ٢٥
الــدورة الحاليــة يركــز علــى ســيادة القــانون والتــسوية الــسلمية  
للمنازعــــات الدوليــــة، الــــتي تمثــــل عنــــصرا أساســــيا في منــــع  

ويــولي . التهديــدات الــتي يتعــرض لهــا الــسلام والأمــن الــدوليان
ــن         ــد م ــا تري ــار م ــدول في اختي ــة ال ــة خاصــة لحري ــدها أهمي وف

ــل تـــسو      ــن أجـ ــاة في الميثـــاق مـ ــدة المتوخـ ــاليب العديـ ية الأسـ
المنازعات بالوسـائل الـسلمية، بمـا فيهـا التفـاوض، والتحكـيم،             

ومحكمـة العـدل الدوليـة، بطبيعـة        . واللجوء إلى الهيئات الخاصة   
الحال، طرف فاعل أساسـي، وقـد تأكـد الاتحـاد الروسـي مـن               
خلال تجربته الخاصة مـن المعـايير الإجرائيـة الرفيعـة الـتي تعمـل               

الدوليـة لقـانون البحـار أيـضا        وقد برهنت المحكمة    . بها المحكمة 
عــــن مؤهلاتهــــا القانونيــــة الممتــــازة في تــــسوية المنازعــــات في 
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ــانوني  ــصاصها الق ــائل    . اخت ــة بالوس ــات الدولي ــسوية المنازع وت
ــين        ــدة ب ــر فائ ــدو، هــي الموضــوع الأكث ــا يب ــى م ــسلمية، عل ال

ــم المتحــدة       ــار الأم ــا في إط ــي التوســع فيه ــتي ينبغ . المواضــيع ال
هـود إلى تعزيـز المؤسـسات المعنيـة بتـسوية           وينبغي أن ترمـي الج    

المنازعات التي تحظى بالاعتراف والثقـة بـين الـدول، بـدلا مـن              
وضـــع هياكـــل فوقيـــة جديـــدة غـــير شـــفافة، وإعـــداد وثـــائق   

  .يُعرف الغرض منها لا
ــسيد روزيكــا   - ٢٦ ــده ســجل   ): ســلوفاكيا (ال ــال إن وف ق

معيــة التعهــدات المعلنــة خــلال الاجتمــاع الرفيــع المــستوى للج 
العامة بشأن سيادة القـانون الـذي عقـد العـام الماضـي، والـذي          
ــسيادة      ــد علــى التزامهــا ب ــدول الأعــضاء التأكي ــه ال جــددت في
القانون وأهميتـه الأساسـية بالنـسبة للحـوار الـسياسي والتعـاون        

ــدول  ــع الـ ــا بـــين جميـ ــوطني، تواصـــل  . فيمـ وعلـــى الـــصعيد الـ
 ســــيما حكومتــــه تعزيــــز إطارهــــا القــــانوني والمؤســــسي، ولا

بخـــــصوص أشـــــد الفئـــــات ضـــــعفا، أي النـــــساء والأطفـــــال 
  .والأقليات

وأضاف إن من المنظور الدولي، تتسم سـيادة القـانون            - ٢٧
بأهمية أساسية في إصلاح القطاع الأمني من أجل تحقيق الأمـن           

كما أن البيئة القانونية المستقلة     . العام واحترام حقوق الإنسان   
ــة م ــ  ــة الأهمي ــستقرة في غاي ــسبقة   والم ــشروط الم ــة ال ن أجــل تهيئ

للتنميـــة المـــستدامة الطويلـــة الأجـــل في المنـــاطق الخارجـــة مـــن  
وبــصورة أعــم، فــإن لــسيادة القــانون صــلة بتحقيــق . التراعــات

، وبخاصـة   ٢٠١٥وتمويل إطار التنمية والاستدامة لما بعـد عـام          
. في الجهود المبذولـة لإشـراك الجهـات الفاعلـة مـن غـير الـدول               

ــا مؤســسات القطــاع الخــاص    وإن أحــد الأس ــ ــتي تطرحه ئلة ال
وأصــحاب المــصلحة غــير الحكــوميين هــو كيــف يمكــن ضــمان 
بيئـــة قانونيـــة مـــستقرة وشـــفافة ويمكـــن التنبـــؤ بهـــا للمـــشاريع 

  .الطويلة الأجل

وواصــل حديثــه قــائلا إنــه مــن أجــل كفالــة وجــود          - ٢٨
الآليات القضائية الكفيلة بتسوية المنازعات بين الـدول، ينبغـي          

زيــز محكمــة العــدل الدوليــة مــن خــلال القبــول باختــصاصها  تع
. الإلزامي من جانـب جميـع الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة           

وقال إن وفده يدعو أيضا الدول التي لم تـصبح بعـد أطرافـا في       
نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة إلى النظـر في               

ب ينبغــي أن التــصديق عليــه، لأن مكافحــة الإفــلات مــن العقــا
  .تكون مسعى مشتركا

قالــت إن المناقــشة ): جورجيــا (الــسيدة خانتــشافيلي  - ٢٩
قد عززت الفكـرة القائلـة بـأن سـيادة القـانون تـشكل عنـصرا                 
أساســيا مــن عناصــر الــسلام والأمــن والتنميــة واحتــرام حقــوق 

وإن الـسبيل   . الإنسان، سـواء علـى الـصعيد الـوطني أو الـدولي           
لمؤســسات الدوليــة في تــسوية المنازعــات إلى النــهوض بكفــاءة ا

بالوسـائل الــسلمية هـو توســيع نطــاق إمكانيـة التقاضــي بــشأن    
المنازعات الدولية، وفي هذا المجـال، يـتعين علـى محكمـة العـدل              

ولــذلك، يــدعو وفــدها جميــع . الدوليــة أن تقــوم بــدور رئيــسي
الدول التي لم  تقبل بعد بالاختـصاص الإلزامـي للمحكمـة إلى             

  . بذلكالقيام
واســتطردت قائلــة إنــه بغيــة معالجــة الــشواغل المتعلقــة    - ٣٠

بالسيادة بشأن القبول باختصاص المحكمـة، يمكـن التوصـل إلى           
ــسيادة       ــدأ ال ــدائر حــول مب ــق النقــاش ال ــق تعمي الحــل عــن طري

وإذا أمكـن تحقيـق توافـق في الآراء بـشأن           . باعتبارها مـسؤولية  
المقـام الأول، فـإن العـالم       النظر إلى السيادة من تلك الزاويـة في         

ومــن شــأن الإمكانيــة التامــة  . ســيتغير وسيــصبح مكانــا أفــضل 
ــضا أن تعــزز الوســائل غــير     ــة أي للتقاضــي في المنازعــات الدولي

ية المنازعــــات بــــالطرق الــــسلمية، القــــضائية الأخــــرى لتــــسو
ــه في حــال عــدم التوصــل إلى     إذ يتــضح للأطــراف المتنازعــة أن

وضــــوعي صــــادر عــــن  ماتفــــاق، لــــن يمكــــن تجنــــب حكــــم
  .ثالث طرف
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قـال إن وفـده يعـرب عـن         ): أفغانـستان  (السيد تـانين    - ٣١
ســروره مــن أن ســيادة القــانون لا تــزال في صــدارة جــدول       

وأضــاف أنــه قبــل اثــنتي عــشرة ســنة،   . أعمــال الأمــم المتحــدة 
تعرضــت أفغانــستان للتــدمير مــن جــراء أكثــر مــن عقــدين مــن  

ق النـــسيج الـــتراع الـــذي عـــصف بمؤســـسات الدولـــة ومـــز     
وأشــار إلى أن البلــد قــد شــرع في عمليــة لبنــاء      . الاجتمــاعي

ــد       ــانون، وق ــيادة الق ــتنادا إلى س ــق الاســتقرار اس ــة وتحقي الدول
ــا  ويــضمن الدســتور الــذي اعتمــد في عــام   . أحــرز تقــدما هام

.  حرية الصحافة، والحق في التجمع والتعـبير الـسياسي         ٢٠٠٣
قــد تمكــن البلــد مــن وعلــى الــرغم مــن البيئــة الأمنيــة الــصعبة، ف

إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات لمجالس المحافظـات        
من خلال عملية انتخابية اتسمت بالحرية والتراهـة والمـصداقية          
والشفافية، وكانت نتيجتها مقبولة لـدى الغالبيـة العظمـى مـن            

وقــد تُــوج إصــلاح القطــاع الأمــني بتــشكيل جــيش . المــواطنين
علــى درجــة أعلــى مــن الكفــاءة المهنيــة، وطــني وشــرطة وطنيــة 

توليا المسؤولية عن الأمـن في جميـع أنحـاء أفغانـستان؛ وقـال إن              
بلده يعرب عن امتنانـه لمـا قدمـه الـشركاء الـدوليون مـن دعـم                 

  .في هذا الصدد
ــا      - ٣٢ ــه في مجــال الحوكمــة، يجــري حالي ــائلا إن وأضــاف ق

لـشفافية  إصلاح رئيسي في الإدارة العامـة، يهـدف إلى تحقيـق ا           
وتعمل الحكومة بجد على الوفاء بالالتزامات التي تم        . والمساءلة

ومن أجـل  . التعهد بها في سياق إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة    
تنفيـــذ الالتزامـــات، الـــتي تم التعهـــد بهـــا بموجـــب الاتفاقيـــات   
والبروتوكــــولات الدوليــــة، علــــى الــــصعيد الــــوطني، تعمــــل  

 الوطنية وقـدرات المؤسـسات     أفغانستان على تعزيز التشريعات   
  .الوطنية، بما في ذلك وزارة العدل والمحكمة العليا

وأوضــح أن نظــام العدالــة الــدولي يــؤدي دورا بــالغ        - ٣٣
الأهمية في تعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي، ويـوفر                
ــسلمية،        ــائل ال ــات بالوس ــسوية المنازع ــن أجــل ت ــة م ــة هام آلي

يم الــذي تقــوم بــه محكمــة    لقــســيما مــن خــلال العمــل ا    ولا
  .الدولية العدل
وأعــرب عــن ترحيــب وفــده بالتــدابير الأخــيرة الراميــة   - ٣٤

إلى زيادة التنسيق والاتساق في أنشطة الأمـم المتحـدة في مجـال             
وأشــار إلى أن إنــشاء نظــام ثلاثــي المــستويات . ســيادة القــانون

وتحديد إدارة عمليـات حفـظ الـسلام وبرنـامج الأمـم المتحـدة              
ــائي بوصــفهما مركــز التنــسيق العــالمي لــشؤون الــشرطة       الإ نم

ــن شــأنها أن      ــور م ــة والمؤســسات الإصــلاحية، هــي أم والعدال
تمكن الأمم المتحدة من تقديم دعـم أفـضل إلى الـدول الـتي تمـر                

وقــال إن حكومــة بلــده تتطلــع إلى . بمرحلــة مــا بعــد التراعــات
 الـتي يقـوم     التعاون الوثيق مع بعثة التخطيط والتقيـيم المـشتركة        

بها مركز التنسيق العالمي إلى أفغانستان، مع التركيز على مبـدأ           
  .تولي الجهات الوطنية لزمام الأمور

قـال إن   ): المراقـب عـن دولـة فلـسطين        (السيد زيدان   - ٣٥
ــانون    ــانون ضـــرورية للحكـــم وللحفـــاظ علـــى القـ ســـيادة القـ
والنظام في أي دولة مـن الـدول، ولتحقيـق الـسلام والأمـن في               

وعلى الـصعيد الـوطني، تعمـل دولـة فلـسطين           . الساحة الدولية 
باستمرار مع شركائها الإنمائيين على تحسين عملياتها وقـدراتها         

وفي . القضائية وعلى تعزيز سيادة القانون علـى الـصعيد المحلـي          
الآونة الأخيرة، أبرمت الحكومة إطارا للمـساعدة الإنمائيـة مـع           

ــرة    ؛ وكانــــت الإدارة ٢٠١٦-٢٠١٤الأمــــم المتحــــدة للفتــ
وسيادة القانون والعدالـة وحقـوق الإنـسان هـي أحـد الركـائز              

  .الست للاتفاق
وأضاف قائلا إنه على الصعيد الدولي، تـضمن سـيادة          - ٣٦

القــانون، وبخاصــة القــانون الإنــساني الــدولي، حمايــة الــشعوب   
ــا في ذلـــك     ــسلح، بمـ ــالات الـــتراع المـ الـــتي تعـــيش في ظـــل حـ

من المؤسف أن إسرائيل، الـسلطة القائمـة        و. الاحتلال الأجنبي 
ــانون    ــسيمة للقـ ــهاكات جـ ــل ارتكـــاب انتـ ــالاحتلال، تواصـ بـ
الإنــساني الــدولي، ممــا يزيــد مــن تفــاقم الظــروف الــتي يعيــشها   
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. الشعب الفلسطيني ويؤدي لزيادة زعزعة الحالـة علـى الأرض          
وقد استمرت إسرائيل في استيطان الأرض الفلـسطينية المحتلـة،          

وكانــت محكمــة العــدل الدوليــة قــد . القــدس الــشرقيةبمــا فيهــا 
 ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٩أكــدت مــن جديــد في فتواهــا المؤرخــة  

ــشييد جــدار في الأرض      ــة الناشــئة عــن ت ــار القانوني ــشأن الآث ب
ــد       ــأن إســرائيل ق ــدولي ب ــة، موقــف المجتمــع ال ــسطينية المحتل الفل

 مـن اتفاقيـة     ٤٩ من المـادة     ٦تصرفت بما يخالف أحكام الفقرة      
ــة  ــف الرابع ــرائيل     . جني ــل إس ــضا إلى أن نق ــارة أي ــدر الإش وتج

لأجزاء من سـكانها إلى الأرض الفلـسطينية المحتلـة ينطبـق عليـه              
تعريــف جريمــة الحــرب في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة       

  .الجنائية الدولية
وأشـــار إلى أن الاحـــتلال والاســـتعمار الإســـرائيليين      - ٣٧

ــة يمــث  لان أمــرا غــير قــانوني لــيس  للأراضــي الفلــسطينية والعربي
فقط وفقا للصكوك والقواعـد العرفيـة المـذكورة أعـلاه ولكـن             
أيضا وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعيـة العامـة،           
ــس      ــاعي، ومجل ــصادي والاجتم ــس الاقت ــن، والمجل ــس الأم ومجل

ومع ذلك فقد واصلت إسـرائيل حملتـها غـير          . حقوق الإنسان 
ــة، حــتى حينمــا كــا   . ن ممثلوهــا يتكلمــون عــن الــسلام  القانوني

ــة تحقيــق ســلام شــامل يقوضــها     وأشــار إلى أن الآمــال بإمكاني
ــي     ــرف الأراضـ ــسطينية وجـ ــازل الفلـ ــدم المنـ ــتمرار في هـ الاسـ
ــير     ــستوطنات غـ ــن المـ ــد مـ ــال للمزيـ ــساح المجـ ــسطينية لإفـ الفلـ
القانونية، مما يزيد من تضاؤل إمكانية تحقيق الحل القـائم علـى            

وفي . ١٩٦٧ســاس حـدود مــا قبــل عــام  وجـود دولــتين علــى أ 
هـــذا الـــصدد، تـــدين دولـــة فلـــسطين بأشـــد عبـــارات الإدانـــة  
إعلانــات المــستوطنات الأخــيرة الــصادرة عــن الــسلطة القائمــة  
بالاحتلال، والهجمات الإرهابية التي يـشنها مـستوطنوها ضـد          

  .المدنيين الفلسطينيين ومدارسهم وكنائسهم ومساجدهم
مل الزمن بالغ الأهميـة لحمـل المجتمـع     وتابع قائلا إن عا     - ٣٨

ــتيطاني     ــشاط الاسـ ــؤدي النـ ــة دون أن يـ ــى الحيلولـ ــدولي علـ الـ
ــاء     ــة فلـــسطين علـــى البقـ ــدرة دولـ ــويض قـ ــرائيلي إلى تقـ الإسـ

وكـذلك تقــويض احتمــالات التوصــل إلى حــل تفاوضــي قــائم  
وقال إن وفده يحث جميع الـدول علـى أن   . على وجود دولتين  

اعيـــة كـــي تنـــأى باقتـــصاداتها تتخـــذ إجـــراءات متـــضافرة وجم
ومؤســـساتها عـــن الممارســـات الإســـرائيلية غـــير القانونيـــة وأن 

ــانون     ــيادة الق ــرام س ــى ضــرورة احت وأشــار إلى أن . تؤكــد عل
ــدول        ــن ال ــد م ــادرات العدي ــصدد بمب ــذا ال ــده يرحــب في ه وف
برفض تمويل الكيانـات الإسـرائيلية في الأراضـي العربيـة المحتلـة             

جـات المـستوطنات الإسـرائيلية تـبين        وبوضع علامات علـى منت    
  .كونها كذلك، على نحو ما قامت به جنوب أفريقيا

المراقبـة عـن اللجنـة الدوليـة للـصليب           (السيدة إليـاهو    - ٣٩
ــساعد     ): الأحمــر ــصليب الأحمــر ت ــة لل ــة الدولي ــت إن اللجن قال

ــانون الإنـــساني الـــدولي ووضـــع الأطـــر    الـــدول في تطبيـــق القـ
لازمــة مــن أجــل تعزيــز ســيادة القــانون   القانونيــة والتنظيميــة ال

وقـد جـرى الاضـطلاع بقـدر كـبير مـن            . على الصعيد الـوطني   
عمل اللجنة في حالات التراعـات ومـا بعـدها في إطـار الولايـة               

ــام      ــف لعـــ ــات جنيـــ ــب اتفاقيـــ ــا بموجـــ ــة بهـــ  ١٩٤٩المنوطـــ
وتــسعى اللجنــة إلى التحــدث مــع    . وبروتوكولاتهــا الإضــافية 

كيرها بالتزاماتهـا بموجـب القـانون       جميع الأطراف في التراع لتذ    
الإنساني الدولي، وتواصل الحوار بشكل سـري مـع الـسلطات           
المعنية لكفالة  معاملـة جميـع الأفـراد المحتجـزين معاملـة إنـسانية                
ومراعـــاة أنظمـــة الاحتجـــاز للـــضمانات الإجرائيـــة الأساســـية 

  .والضمانات الأساسية
ــه نظــرا لأن مــن الممكــن تحقيــق قــدر      - ٤٠ وأشــارت إلى أن

أكبر مـن الاحتـرام لـسيادة القـانون إذا كانـت الأطـر القانونيـة              
المناسبة موجـودة بالفعـل قبـل نـشوب الـتراع، فقـد اضـطلعت               
اللجنــة أيــضا بمجموعــة مــن الأنــشطة خــارج نطــاق التراعــات  

وبنــاء . بغيــة تحــسين احتــرام المبــادئ والمعــايير القانونيــة الدوليــة
ــسلطات في أن تنفــذ      ــة ال ــدول، ســاعدت اللجن علــى طلــب ال
علــــى الــــصعيد المحلــــي لا اتفاقيــــات جنيــــف وبروتوكولاتهــــا 
الإضافية فقط، ولكن أيضا نحو أربع وعشرين معاهـدة أخـرى       
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. تتعلق بحماية الأشخاص والممتلكات أثنـاء التراعـات المـسلحة         
لتوعيــة وبنــاء علــى دعــوة مــن الــدول، نظمــت اللجنــة بــرامج ل

والتدريب لأفراد القوات المسلحة، ووكـالات إنفـاذ القـوانين،          
ــدني، وشــاركت      ــانيين، والمجتمــع الم ــضائي، والبرلم ــاز الق والجه

ــا ــساعدة في وضــع أطــر     . فيه ــو الم وأشــارت إلى أن الهــدف ه
قانونيــة قويــة ومتماســكة، وكفالــة أن يكــون مفهومــا لــدى       

مــال قتاليــة، الأطــراف المــشاركة أن أفعالهــا، لــدى حــصول أع 
  .يجب أن تسترشد بالقواعد والمبادئ القانونية الأساسية

وتابعـت قائلـة إنـه علـى مـدى تـاريخ ممتـد لأكثـر مــن           - ٤١
ــة أن جــرائم حــرب ارتُكبــت في    ١٥٠ ــا، لاحظــت اللجن  عام

وفي هذه الحالات، فمـن الواجـب علـى         . جميع التراعات تقريبا  
ة تتـسم بالتراهـة   الدول محاسبة الجناة من خلال إجراءات جنائي     

ــشفافية ــدول أيــضا أن تلقــي الــضوء علــى    . وال ويجــب علــى ال
ــات      ــبي احتياجـ ــودهم وأن تلـ ــان وجـ ــودين ومكـ ــصير المفقـ مـ

ومن شأن اعتماد القوانين والأنظمة ذات الـصلة الـتي          . أسرهم
ــى     ــصول علــ ــا في الحــ ــة وحقهــ ــر في المعرفــ ــق الأســ تلــــبي حــ

النفــسية تعويــضات، أن تــساعد علــى التئــام الجــروح البدنيــة و  
  .لدى الأسر والمجتمعات المحلية

ــاس   - ٤٢ ــسيدة أرين ــة   (ال ــانون التنمي ــة لق ): المنظمــة الدولي
قالت إن سيادة القانون لبنة أساسية من لبنات الـسلام والأمـن         

وأشــارت إلى أن المنظمــة الدوليــة . وحقــوق الإنــسان والتنميــة
 لقـــانون التنميـــة ملتزمـــة بمواجهـــة التحـــدي الهائـــل المتمثـــل في

وقـد تعهـدت المنظمـة      . استعادة ثقة الناس في الأنظمة القضائية     
ــد        ــرأة عن ــا الم ــتي تواجهه ــات ال ــل العقب ــد وتحلي ــؤخرا بتحدي م
عملها في المجال القـانوني وعنـد لجوئهـا إلى العدالـة، وشـجعت              
المنظمة الحكومـات والمجتمـع الـدولي علـى تخـصيص المزيـد مـن              

يات الفريــدة الــتي المــوارد والطاقــات في ســبيل التــصدي للتحــد
  .تواجهها المرأة في نظام العدالة

وأضــــافت قائلــــة إن الخطــــة الاســــتراتيجية الجديــــدة    - ٤٣
للمنظمة تراعي بشكل وثيق توجهـات الـسياسات العامـة الـتي            
عبرت عنها الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة مـن أجـل النـهوض               

وأشــــارت إلى أن المنظمــــة ملتزمــــة أيــــضا . بــــسيادة القــــانون
ساهمة في المناقشات الحالية بـشأن إدمـاج سـيادة القـانون في      بالم

وأوضحت أن عدم المـساواة     . ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام      
. يشكل عاملا رئيسيا وراء تفاوت التقدم المحرز وعدم كفايتـه         

 أن  ٢٠١٥وأشارت إلى أنـه ينبغـي لخطـة التنميـة لمـا بعـد عـام                 
تبــار ذلــك هــدفا تعطــي الأولويــة للحــد مــن عــدم المــساواة باع 

ــه ــز أمــر   . قائمــا بذات وأوضــحت أن مكافحــة التفــاوت والتميي
ــز        ــوع وتعزيـ ــر والجـ ــى الفقـ ــضاء علـ ــل القـ ــن أجـ ــي مـ أساسـ
الاســتدامة، ويــستلزم ذلــك ترجمــة المــساواة وعــدم التمييــز إلى   
قوانين وسياسـات وأنظمـة جيـدة، وتعزيـز مـشاركة النـاس في              

  .صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم
ــى     و  - ٤٤ ــدا عل ــا متزاي ــاك طلب ــة إن هن ــا قائل تابعــت كلامه

المساعدة في مجال سيادة القانون من جانب طائفـة واسـعة مـن             
ومع ذلك، فإن مـن دواعـي       . البلدان، ولا تفي الموارد بالطلب    

ســـرور المنظمـــة أن تفيـــد بأنهـــا قـــد زادت بـــشكل كـــبير مـــن  
وثمـة منحـة سـخية مـن هولنـدا مـن شـأنها أن               . مجموعة برامجهـا  

كنــها مــن تــوفير قــدرة إضــافية بحلــول نهايــة الــسنة مــن أجــل   تم
  .تعزيز سيادة القانون

ــة تــــسترشد بالترتيبــــات     - ٤٥ ــة إن المنظمــ ــافت قائلــ وأضــ
الجديدة لتعزيز التنسيق على النحو المبين في تقرير الأمين العـام           

)A/68/213 (ة فيهــا، وأعربــت عــن ســرور وتــسعى إلى المــساهم
المنظمــة بمواصــلة تعاطيهــا المــستمر منــذ فتــرة طويلــة مــع إدارة   
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهيئة الأمـم المتحـدة للمـرأة       

لمنظمــة أيــضا عــن اوتعــرب . وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 
ترحيبها بتعزيز ترتيبات العمل المـشترك علـى الـصعيد القطـري           

ن تــسهم في الهــدف المتمثــل في تعزيــز أثــر التعــاون  وتأمــل في أ
وأعربــت . الــدولي، ولا ســيما للبلــدان الخارجــة مــن التراعــات 

http://undocs.org/ar/A/68/213�
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عن تقديرها لروح الـصراحة والحـوار الـتي اتـسمت بهـا وحـدة        
وتتطلــع . ســيادة القــانون، وعــن أملــها في أن تــسهم في عملــها

المنظمــة أيــضا إلى الاضــطلاع بــدورها في الــشراكات الموســعة  
والحوار الاسـتراتيجي الـتي سيـسعى الأمـين العـام لتحقيقهـا في              

  .مجال سيادة القانون
ــرب إلى       - ٤٦ ــانون أق ــل الق ــة إن جع ــا قائل وتابعــت كلامه

وأشـارت  . الناس هو السبيل لتعزيز التنمية المـستدامة والـشاملة      
إلى أن تعزيز ثقافة العدالـة القائمـة علـى سـيادة القـانون شـرط                

  . أكثر أمنا وإنصافاأساسي من أجل عالم
تكلم في إطـار ممارسـة حـق       ): إسرائيل (السيد زيميت   - ٤٧

الرد فقـال إن تـصويب انتقـادات جـائرة نحـو إسـرائيل أضـحى               
ــدو     ــا يب ــد الفلــسطيني علــى م ــة المفــضلة لــدى الوف ومــن . اللعب

المفارقة أن المراقـب فـضّل إدانـة إسـرائيل أثنـاء مناقـشة ينـصب                
وأضـاف قـائلا إن     . سيادة القانون الاهتمام فيها على موضوع     

ــن      ــد م ــال الإشــارة إلى العدي المراقــب لم يجــد غــضاضة في إغف
انتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان الـــتي ترتكبـــها الأجهـــزة الأمنيـــة 
للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ناهيك عن اتـساع رقعـة           
الانتـــهاكات الـــشنيعة لحقـــوق الإنـــسان الـــتي يرتكبـــها تنظـــيم 

ومـضى يقـول إن دولـة إسـرائيل هـي      .  غـزة  حماس الإرهابي في  
فــذكر أنهــا أقامــت، . الديمقراطيــة الحقيقيــة الوحيــدة في المنطقــة

 سـنة، نظـام عـدل راسـخا يـوفّر المـساواة             ٦٥منذ إنشائها قبل    
ــون جنـــسيا     ــساء والأقليـــات والمثليـ ــهم النـ ــة، ومنـ للنـــاس كافـ
والشباب؛ بـل حـتى الإرهـابيين الـذين يرتكبـون أفظـع الجـرائم               

تعــون في ظلــه بــالحق في الإجــراءات القانونيــة الواجبــة وفي   يتم
ــة ــرد علــى هــذه    . محاكمــة عادل ــودّ المــضي في ال ــه لا ي وقــال إن

ــيّم      ــة الق ــاةً لوقــت اللجن ــا، مراع ــتي لا أســاس له ــات ال . الاتهام
ــدوب     ــصرّ المنـ ــن المؤســـف أن يـ ــالقول إن مـ ــه بـ ــى كلمتـ وأنهـ

همة مجديـة  الفلسطيني على تسييس المناقشة بدلا من تقـديم مـسا    
  .لتعزيز سيادة القانون

تكلـم في   ): المراقب عن دولة فلـسطين     (السيد زيدان   - ٤٨
إطار ممارسة حـق الـرد فقـال إن ممثـل إسـرائيل لم يقـدّم للجنـة                  

فهـو ذكَّـر اللجنـة بـأن        . سوى الأكاذيـب والتـضليل الإعلامـي      
إسرائيل تتّصف بالروح المهنية، ولكنها تتفنّن في تجاهل سـيادة          

ون، وبحقوق الشعب الفلـسطيني غـير القابلـة للتـصرف في            القان
ــسان   ــر المــصير، وبحقــوق الإن ــالروح  . تقري وإســرائيل تتحلــى ب

المهنيــة في القتــل والتــدمير وترســيخ الوضــع القــائم، في انتــهاك   
وإسـرائيل  . القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمـم المتحـدة         

وأشـار إلى  . انونتبدي براعة في الاحتلال وليس في سـيادة الق ـ   
ــارة  ــائرة”عبـ ــادات الجـ ــد  “الانتقـ ــلام وفـ ــاءت في كـ  الـــتي جـ
ــالقول إن الأهــداف الــسامية للميثــاق ليــست   . إســرائيل وردّ ب

؛ وتقريـــر المـــصير مبـــدأٌ مـــن مبـــادئ ميثـــاق الأمـــم  “جـــائرة”
وأنهى بيانه قائلا إن تذكير اللجنة بالتزامات إسـرائيل         . المتحدة

ــاق الأم ــ  ــدولي،  المنــصوص عليهــا في ميث م المتحــدة والقــانون ال
  .“انتقادات جائرة”ليس 
ــاخ   - ٤٩ ــشلر غونزنبـ ــسيد شتورتـ ــسرا (الـ ــب )سويـ ، نائـ

  الرئيس، ترأس الجلسة
تقريــــــــر اللجنـــة الخاصـة      :  من جـدول الأعمـال     ٨٤البند  

 A/68/33(المعنية بميثاق الأمم المتحـدة وبتعزيـز دور المنظمـة           
  )A/68/226 و A/68/181 و

، رئــيس اللجنــة الخاصــة المعنيــة  )بــنن (الــسيد زينــسو  - ٥٠
عرض تقرير اللجنـة    : بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة     

قـال إن اللجنـة اجتمعـت في نيويـورك في           ف) A/68/83(الخاصة  
ــرة مــــن    وأجــــرت ٢٠١٣فبرايــــر / شــــباط٢٧ إلى ١٩الفتــ

مداولات بشأن المـسائل الـتي أصـدرت الجمعيـة العامـة بـشأنها              
ــا بموجــب قرارهــا   وأوضــح أن الفــصل الأول  . ٦٧/٩٦تكليف

ــرفة؛        ــة صِ ــسائل إجرائي ــق بم ــر الخمــسة يتعل ــصول التقري ــن ف م
ويتناول الفصل الثاني مسائل صـون الـسلام والأمـن الـدوليين؛            
ويتطرق الفصل الثالث إلى المـسائل المتعلقـة بتـسوية المنازعـات            
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بالوســـائل الـــسلمية؛ ويغطـــي الفـــصل الرابـــع المناقـــشات الـــتي 
ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة ومرجـع          مرجـع   دارت بشأن   

؛ فيمـا يتنـاول الفـصل الخـامس أسـاليب           ممارسات مجلس الأمن  
  .عمل اللجنة وتحديد مواضيع جديدة

واستطرد قائلا إن التقريـر أثـار عـددا مـن النقـاط الـتي          - ٥١
الإشــارة إلى أن : تــستدعي المناقــشة في اللجنــة الــسادسة وهــي 

تُعـنى، في سـياق مـا أنجزتـه مـن           لجنة القـانون الـدولي ينبغـي أن         
عمــل في مجــال مــسؤولية المنظمــات الدوليــة، بالنتــائج القانونيــة 
ــسفاًَ؛        ــن تع ــس الأم ــتي يفرضــها مجل ــى الجــزاءات ال ــة عل المترتب
وضرورة إنشاء آليات لتقييم آثار الجزاءات على الدول الثالثـة          
ولمـــساعدة تلـــك الـــدول؛ وضـــرورة وضـــع معـــايير تكفـــل أن 

لمجلـس عمـوم أعـضاء الأمـم المتحـدة وتوزيعـا       تعكس تـشكيلة ا  
ــسلام      ــدا لل ــا يــشكّل تهدي ــا عــادلا، وصــياغة تعريــف لم جغرافي
والأمـــن الـــدوليين؛ وضـــرورة إجـــراء دراســـة قانونيـــة لتطبيـــق 
ــدينامي بــين      ــاق؛ وضــرورة التعــاطي ال ــع مــن الميث الفــصل الراب
الوفـــود بـــشأن المقترحـــات المعروضـــة علـــى اللجنـــة الخاصـــة؛  

ــة علــى تــسمية مرشــحِين   وضــرورة حــث ا لمجموعــات الإقليمي
ــل      ــها قب ــة الخاصــة وأعــضاء مكتب ــيس اللجن ــشغل منــصب رئ ل
ــد       ــيح للمرشــحين عق ــت كــاف يت ــة بوق ــاد دورات اللجن انعق
مـشاورات أوليــة والقيـام بقــدر كــبير مـن الأعمــال التحــضيرية    
والنظر في إمكانية إجراء مشاورات فيما بـين الـدورات بـشأن             

وأضــاف قــائلا إن .  في جــدول الأعمــالبعــض البنــود المدرجــة
ــها   ــة الخاصــة لا يمكن ــسائل     أناللجن ــذه الم ــاول ه ــادر إلى تن  تب

  .بنفسها ما لم تحصل على تفويض محدد من الجمعية العامة
ــادل، أورد      - ٥٢ ــرافي الع ــل الجغ ــق بمــسألة التمثي وفيمــا يتعل

ــتي توضــح المــشكلة    ــة ال وذكــر أن انتخــاب  . عــددا مــن الأمثل
مـــة العـــدل الدوليـــة ومجلـــس الأمـــن في الآونـــة أعـــضاء في محك

الأخيرة أدى إلى زيادة تمثيل منطقة علـى حـساب نقـص تمثيـل              
منطقة أخرى أو بدا في وقت من الأوقات أنـه مـن المحتمـل أن               

وأضاف قائلا إن ذلك يـستلزم، نظـرا        . يؤدي إلى ذلك الوضع   

ــة المــسألة، وضــع معــايير تكفــل أن يمثــل تكــوين هيئــات     لأهمي
  .المتحدة أعضاء المنظمة تمثيلا حقيقياالأمم 
مــدير شــعبة التــدوين التابعــة     (الــسيد كــورونتزيس   - ٥٣

قدّم تقرير الأمين العـام عـن مرجـع         ): لمكتب الشؤون القانونية  
ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمـن         

)A/68/181( ال إن التقرير يوجز مـا أحرزتـه تلـك الهيئـات            ، فق
مــن تقــدم في العــام الماضــي، ويتــضمن بعــض الاســتنتاجات في  

  . من التقرير لكي تنظر فيها الجمعية العامة١٣الفقرة 
ــاه، فيمــا يتعلــق      - ٥٤ ــه الانتب ــه يــود توجي وأضــاف قــائلا إن

بمرجع ممارسات هيئـات الأمـم المتحـدة، إلى الجـدول المحـدَّث،             
ح في نــسخته الإلكترونيــة علــى صــفحات بوابــة الخــدمات المتــا

وأوضـح  . ، بشأن حالـة المرجـع     “PaperSmart”الموفّرة للورق   
أن مـــن الخمـــسين مجلـــدا الـــتي مـــن المفتـــرض أن يتـــألف منـــها 

 ١٤ مجلـدا وانتـهى العمـل مـن إعـداد            ٢٨المنشور ككل، نُشر    
م وتتـوفّر في موقـع الأم ـ     . مجلدا وقُـدمت كلـها للترجمـة والنـشر        

.  المنجـزة  ٤٢المتحدة الشبكي دراسات مستقاة من المجلدات ال ـ     
ــول إن نــسخا أوليــة مــن العديــد مــن الدراســات         ومــضى يق

 مـن الملاحـق    لمؤلـف  الثالـث ا   لـد لمجالمتعلقة بمواد معينة ضمن ا    
بيرا مـــن الدراســـات ضـــمن الملحـــق  ، وعـــددا كـــ٩  و٨  و٧

ــم ــار إتم ــ   ١٠ رق ــشبكي، في انتظ ــع ال ــضا في الموق ام ، متاحــة أي
وتتيح النـسخة الإلكترونيـة     .  ذات الصلة بالموضوع   لداتلمجا

ــة     مــن المرجــع للمــستعمل خاصــية البحــث في نــصوصه الكامل
  . والفرنسيةزيةبلغات المنشور الثلاث، الإسبانية والإنكلي

واستطرد قائلا إن عددا من الدراسـات أُنجـز بالتعـاون            - ٥٥
قــوق بجامعــة مــع مدرســة الحقــوق بجامعــة كولومبيــا وكليــة الح

وستواصل الأمانـة العامـة     . أوتاوا ومدرسة كونكورد للحقوق   
ــداخليين والمؤســـسات    ــدربين الـ ــشاركة المتـ ــن مـ ــتفادة مـ الاسـ

 وجمـع  ثالأكاديمية في تلـك الجهـود، ولا سـيما في مجـال البح ـ       
ومن المفهوم بطبيعة الحـال أن الأمانـة العامـة هـي مَـن              . الوثائق
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ــو    ــن جـ ــيرة عـ ــسؤولية الأخـ ــل المـ ــات  يتحمـ ــع الدراسـ دة جميـ
  .وإعدادها النهائي

ــار إلى أن مـــذكرة    - ٥٦ وتطـــرّق إلى مـــسألة التمويـــل فأشـ
شــفوية وُجّهــت إلى جميــع البعثــات الدائمــة تــذكّرها بإمكانيــة  
ــرار     ــشأ عمـــلا بقـ ــتئماني المنـ ــصندوق الاسـ ــات للـ تقـــديم تبرعـ

ــة العامــة  ــقّ الــصندوق أي  . ٥٩/٤٤الجمعي ومــع ذلــك، لم يتل
 تمبرسـب / أيلـول  ٣٠ففـي   . تبرع خلال الفترة المشمولة بالتقرير    

ــغ رصــيده  ٢٠١٣ ــيح    ٩ ٢٤٢، بل ــن يت ــغ ل ــو مبل  دولارا، وه
. الحصول على مزيد من الإسهامات مـن الخـبراء الاستـشاريين          

ــتي تتــسم بهــا       ــة ال ــة الحيوي ــه، نظــرا للأهمي ــائلا إن ــه ق وأنهــى بيان
 في ظل الوضع الـراهن المكبّـل بـالقيود الماليـة بالنـسبة              التبرعات

 المرجـع وتعهّـد الموقـع       دادإلى الاستمرار في إحراز تقـدم في إع ـ       
الــشبكي المخــصص لــه، ســيحثّ الــدول الأعــضاء علــى تــوفير  

  .المساعدة بتقديم تبرعات إلى الصندوق
فــرع بحــوث ممارســات مجلــس الأمــن   (الــسيد بــوفنتر  - ٥٧

قـــال إن الفـــرع ): إدارة الـــشؤون الـــسياسيةوبحـــوث الميثـــاق، 
مرجـع ممارسـات مجلـس      يواصل إحـراز تقـدم جيـد في تحـديث           

وذكر أن اهتمام الفـرع انـصبّ في الـسنة الماضـية علـى        . الأمن
 ٢٠١٠إنجـــاز الملحـــق الـــسابع عـــشر الـــذي يغطـــي عـــامي       

ــ٢٠١١ و ــه     ذي، وال ــة من ــسخة أولي ــاح ن ــرض أن تت ــن المفت  م
حق الثـامن عـشر الـذي يغطـي عـامي           وستبدأ صياغة المل  . قريبا

وأوضــح أن معظــم . ٢٠١٤ في أوائــل عــام ٢٠١٣ و ٢٠١٢
التقـــدم المحـــرز في إعـــداد المرجـــع يُعـــزى إلى اتخـــاذ عـــدد مـــن  
ــدريب       ــوفير الت ــت ت ــاءة شمل ــز الكف ــة إلى تعزي ــادرات الرامي المب

 ومراجعة عمليات التحريـر ومكننـة جمـع       فينالمتخصص للموظ 
 قواعـد البيانـات الداخليـة ومواصـلة         البيانات وزيـادة اسـتعمال    

  .تحديث المبادئ التوجيهية المتصلة بالصياغة
وانتقل إلى الكلام عن الأعمال المتأخرة التي تراكمـت       - ٥٨

في السنوات السابقة، فذكر أن الملحقَـين الثـاني عـشر والثالـث            

عشر نُشرا بالإنكليزية، يليه قريبا نـشرهما بلغـات أخـرى؛ وأن      
ــشرين    النــسخة الإنك ــشر في ت ــع عــشر ستُن ــة للملحــق الراب ليزي

 أخــرى في عــام ات، علــى أن يُنــشر بلغــ٢٠١٣أكتــوبر /الأول
وبلغت عملية فهرسة الملحق الخامس عـشر مرحلتـها         . ٢٠١٤

. النهائية، فيما العمـل جـارٍ علـى تحريـر الملحـق الـسادس عـشر            
وقال إن الفرع يواصل العمل مع إدارة شؤون الجمعيـة العامـة            

رات سـعيا إلى تقـصير الفتـرة الفاصـلة بـين إنجـاز الملحـق                والمؤتم
ويواصــل الفــرع أيــضا .  كلــهالــستونــشره باللغــات الرسميــة ا

معالجة الأعمال المتأخرة فيمـا يتعلـق بإعـداد المجلـد الثالـث مـن               
؛ وهـــو قـــدم جميـــع مرجـــع ممارســـات هيئـــات الأمـــم المتحـــدة

رة مــن عــام الدراســات غــير المنجــزة المتــصلة بمــواد الميثــاق للفت ــ
 وهو في صدد إعداد المجلدات المتعلقـة        ١٩٩٩ إلى عام    ١٩٨٥

  .٢٠٠٩ إلى عام ٢٠٠٠ عامبالفترة من 
واستطرد قائلا إن فرع بحوث ممارسات مجلـس الأمـن            - ٥٩

وبحوث الميثاق، بالإضافة إلى ذلك، يردّ على طلبات الحـصول          
علــى المعلومــات الــتي تــرد إليــه مــن الــدول الأعــضاء ومــوظفي  

مــم المتحــدة والطــلاب والدارســين والبــاحثين الأكــاديميين      الأ
وقـال إن الفـرع     . بشأن ممارسات مجلس الأمن وهيئاته الفرعية     

يعمــل أيــضا علــى جعــل الجــزء المخــصص للمرجــع مــن الموقــع  
الشبكي لمجلس الأمن أسهل اسـتعمالا بتـوفير جـداول ورسـوم            
ــصائص      ــاق خـ ــيع نطـ ــسابقة وتوسـ ــات الـ ــن الاتجاهـ ــة عـ بيانيـ

  .حثالب
وأنهى كلامه قـائلا إن التقـدم المحـرز مـا كـان ليتحقّـق             - ٦٠

لولا المـساهمات الـسخية في الـصندوق الاسـتئماني فيمـا يتعلـق              
بتحــــديث مرجــــع ممارســــات مجلــــس الأمــــن، بمــــا في ذلــــك  

، ورعايـة   ٢٠١٢المساهمات المقدمة من الصين وتركيا في عـام         
ــاون   ــوفير خــدمات خــبير مع ــسرا لت ــراك . سوي ــا لت  يم أوتفادي

ــأخرة جديـــدة، قـــال إنـــه سيـــشجع جميـــع الـــدول    أعمـــال متـ
ــتئماني    الأعـــضاء علـــى تقـــديم مـــساهمات إلى الـــصندوق الاسـ

  .النظر في إمكانية توفير رعاية لتقديم الخدمات أو
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قـــال، ) جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية (الـــسيد دهقـــاني  - ٦١
متحــدثا باســم بلــدان حركــة عــدم الانحيــاز، إنــه ينبغــي للجنــة  

المعنيــة بميثــاق الأمــم المتحــدة وبتعزيــز دور المنظمــة أن  الخاصــة 
ــم المتحــدة      ــسي في الإصــلاح الحــالي للأم ــدور رئي ــضطلع ب . ت

فالعنـــصران الهامـــان في عمليـــة الإصـــلاح همـــا إضـــفاء الطـــابع 
الـديمقراطي علــى الأجهـزة الرئيــسية للمنظمـة وضــمان احتــرام    

ول وتقريـر   دور الجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيـسي للتـدا        
السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة، بمـا في ذلـك في المـسائل             

وأضاف أن حركة عدم الانحياز تعيد      . المتصلة بالسلام والأمن  
ــد قلقهــا إزاء التعــدي المــستمر لمجلــس الأمــن علــى مهــام      تأكي

. وســلطات الجمعيــة العامــة والمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي 
افظ علـــى الإطـــار القـــانوني وينبغـــي لإصـــلاح المنظمـــة أن يحـــ

سهم فيــه، تــ، وهــو جهــد يمكــن للجنــة الخاصــة أن     للميثــاق
سيما من خلال الدراسة التي أجرتها لتطبيق الفـصل الرابـع،            لا

  .١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١ و ١٠وبخاصة المواد 
ومضى يقول إن الجزاءات المفروضة من مجلـس الأمـن            - ٦٢
بة إلى بلــدان تــزال تــشكل مــسألة مــثيرة لقلــق جــدي بالنــس   لا

ــاز  ــدم الانحي ــا    . ع ــرض الجــزاءات باعتباره ــر في ف ــي النظ وينبغ
ــا، كمــا ينبغــي ألا تُفــرَض إلا في      مــلاذا أخــيرا لا إجــراء وقائي
ــام بعمــل       ــدى القي ــدوليين أو ل ــن ال ــسلام والأم ــد ال حــال تهدي

واعتبرهـــا أدوات مـــشينة يـــثير اســـتخدامُها تـــساؤلات . قتـــالي
ت أنواع العذاب التي تعانيهـا      أخلاقية أساسية حول ما إذا كان     

الفئات الـضعيفة في البلـد المـستهدف تـشكل وسـيلة مـشروعة              
ورأى أنه ينبغـي أن تحـدَّد بوضـوح         . لممارسة الضغط السياسي  

أهداف أنظمة الجزاءات وأن تكون قائمـة علـى أسـس قانونيـة             
يمكن الدفاع عنـها؛ وينبغـي أن تُفـرض الجـزاءات ضـمن إطـار               

.  مـا إن تتحقـق الأهـداف المتوخـاة منـها         زمني محـدد وأن تُرفـع     
كمــا ينبغــي أن تحــدَّد بوضــوح الــشروط المطلــوب مــن الدولــة  
الطرف الـتي فرضـت عليهـا الجـزاءات اسـتيفاؤها، وأن تخـضع              

. وينبغـــي أيـــضا النظـــر في مـــسألة التعـــويض. لمراجعـــة دوريـــة

وأضـــــاف أن الجمعيـــــة العامـــــة أخـــــذت علمـــــا في قرارهـــــا 
A/RES/64/115 توقيــــع الجــــزاءات الــــتي ” بالوثيقــــة المعنونــــة

وقـال إن   .  وأرفقتـها بـالقرار    “تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها   
حركــة عــدم الانحيــاز تتطلــع إلى اســتخدام مجلــس الأمــن هــذه   

  .الوثيقة كدليل في أعماله المقبلة
ة المقترحــــة في وأردف قــــائلا إن المواضــــيع الجديــــد    - ٦٣

الــدورات الــسابقة للجنــة الخاصــة تــستحق النظــر فيهــا بــشكل  
وأضاف أن ورقة العمل التي قدمتـها جمهوريـة فترويـلا         . جدي

البوليفارية أفضت إلى مناقشات مثمرة وأن الحركـة تتطلـع إلى           
ــراح مؤكــدا أن     إجــراء مزيــد مــن المــداولات بــشأن هــذا الاقت

، الــتي مــا زالــت تــشكل  مــسألة التــسوية الــسلمية للمنازعــات 
قضية هامة بالنسبة إلى الحركة، مـا زالـت تحظـى بالاهتمـام في              

  .اللجنة الخاصة
وختم قـائلا إنـه رغـم إحـراز تقـدم في تحـديث مرجـع                  - ٦٤

ممارســـات هيئـــات الأمـــم المتحـــدة ومرجـــع ممارســـات مجلـــس 
ــأخير مــا زال يعــوق إعــداد المجلــد الثالــث مــن      الأمــن، فــإن الت

ئـات الأمـم المتحـدة جـراء تـراكم الأعمـال            مرجع ممارسات هي  
المتأخرة مضيفا أن الحركة تدعو الأمين العـام إلى معالجـة هـذه             

  .المشكلة على نحو فعال ومن باب الأولوية
قالـت، متحدثـة باسـم      ) كوبـا  (السيدة دييغويس لاو    - ٦٥

ــر الكــــاريبي       ــة ومنطقــــة البحــ ــة دول أمريكــــا اللاتينيــ جماعــ
 الوظيفــة الهامــة الــتي تؤديهــا اللجنــة ، إنــه بــالنظر إلى)الجماعــة(

الخاصــة، لا بــد أن يكــون لهــا جــدول أعمــال مواضــيعي غــني    
يستند إلى المواضيع الجديدة التي جـرى تحديـدها، عـلاوة علـى             

وأضــافت أن الجماعـة تكــرر أهميـة الالتــزام   . مواضـيعها الحاليـة  
 بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، الـتي يـوفر الميثـاقُ الإطـارَ          

واعتــبرت أنــه ينبغــي للجنــة الخاصــة أن تواصــل . الأساســي لهــا
  .درس كل المسائل المتعلقة بصون السلام والأمن الدوليين
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ــوي أن يكــون اســتخدام       - ٦٦ ــن الحي ــول إن م ومــضت تق
فالجزاءات يجب أن تُفـرض     . الجزاءات شرعيا كي تكون فعالة    

خــرى وتُطبـق بمــا يتفـق مــع ميثـاق الأمــم المتحـدة والقواعــد الأ    
سـيما منـها تلـك المتعلقـة         ذات الصلة من القانون الـدولي، ولا      

وقد شددت الجماعة مـرة أخـرى علـى أهميـة           . بحقوق الإنسان 
 وأهابـت بمجلـس الأمـن       ٦٤/١١٥مرفق قـرار الجمعيـة العامـة        

  .وضع ذلك في اعتباره لدى قيامه بعمله
وأردفــت تقــول إنــه ينبغــي للجنــة الخاصــة أن تواصــل    - ٦٧

ــضا النظـ ــ ــة    أيـ ــدول الثالثـ ــساعدة إلى الـ ــديم المـ ــسألة تقـ ر في مـ
ــة لم تطلــب  . المتــضررة مــن تطبيــق الجــزاءات  ومــع أن أي دول

حتى الآن الحصول على هـذه المـساعدة، فإنـه ينبغـي مـع ذلـك                
وتجـدر الإشـارة إلى     . معالجة هـذه المـسألة مـن منطلـق اسـتباقي          

ــدول      ــا اعتمــد اســتثناءات تــسمح لل أن مجلــس الأمــن كــثيرا م
صول إلى الأموال المجمدة من أجل تلبية طائفة متنوعـة مـن            بالو

وعـلاوة علـى ذلـك، كانـت تنـاط بالجمعيـة العامـة              . الأغراض
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مـسؤوليات في تعبئـة ورصـد          
جهود المساعدة الاقتصادية التي يبذلها المجتمع الدولي ومنظومـة         

ــة الم    ــدول الثالث ــة عــن ال تــضررة مــن تطبيــق  الأمــم المتحــدة نياب
الجزاءات، وقد عملت الأمانـة العامـة في هـذا المجـال مـن أجـل                
تقـــديم الحلـــول وتقيـــيم الطلبـــات المقدمـــة مـــن الـــدول الثالثـــة  

  . من الميثاق٥٠المتضررة إلى مجلس الأمن بموجب المادة 
وأكدت أن الجماعة تولي عمـل اللجنـة الخاصـة أهميـة              - ٦٨

ط هـذا العمـل بمـا يمكِّنـها       فالتحدي هو في إعـادة تنـشي      . خاصة
ــة        ــة الجمعي ــار آلي ــي في إط ــشكل فعل ــها ب ــارس ولايت ــن أن تم م
العامة، وذلك بتقديمها إسهاما قيما في تنشيط أهـم جهـاز مـن             

فاللجنـــة الخاصـــة قـــادرة، مـــتى طلبـــت منـــها . أجهـــزة الميثـــاق
الجمعيــة العامــة ذلــك تحديــدا، علــى أن تــضطلع بمهمــة دراســة  

. لاحات الـتي سـبق أن أقرتهـا الجمعيـة         الجوانب القانونيـة للإص ـ   
وقد اقتُـرح موضـوع يـستحق الـدرس في ورقـة العمـل المقدمـة             

كما شـجعت الجماعـةُ جميـع       . من جمهورية فترويلا البوليفارية   

ولكـــن . الأعـــضاء علـــى الإســـهام في أعمـــال اللجنـــة الخاصـــة
بــالنظر إلى النتــائج المتواضــعة الــتي تحققــت خــلال الــدورات       

الخاصــة، كــان مــن الــضروري انتــهاج مقاربــة  الأخــيرة للجنــة 
  .أفضل تجعل أساليب عملها تتسم بقدر أكبر من الكفاءة

وختمـــت قائلـــة إن مرجـــع ممارســـات هيئـــات الأمـــم   - ٦٩
ــهاما      ــهما إسـ ــن أسـ ــس الأمـ ــات مجلـ ــع ممارسـ ــدة ومرجـ المتحـ

وأعربــت الجماعــة عــن تقــديرها . ملحوظــا في القــانون الــدولي
 العامة في السنوات القليلـة الماضـية        للتقدم الذي أحرزته الأمانة   

في تقليص تراكم العمل المتعلق بذينك المنشورين وعن امتنانهـا          
  .للدول الأعضاء التي أسهمت في الصندوق الاستئماني

ــسيد ســالم   - ٧٠ ــصر (ال ــة   ) م ــال، متحــدثا باســم المجموع ق
الأفريقيــة، إن المجموعــة تعلــق أهميــة كــبيرة علــى عمــل اللجنــة   

ــى   ــه في    الخاصــة وعل ــضطلع ب ــة أن ت ــذي ينبغــي للجن ــدور ال ال
ــدة  ــم المتحـ ــشيط الأمـ ــات  . تنـ ــة إلى الاتفاقـ ــارت المجموعـ وأشـ

 ٢٠٠٥الــواردة في الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام   
المتعلقـــة علـــى وجـــه الخـــصوص بـــالجزاءات وســـيادة القـــانون  

ورغــم مراعــاة اعتمــاد اللجنــة الخاصــة . وتعزيــز الأمــم المتحــدة
، فقــد ٦٤/١١٥ا الوثيقــة المرفقــة بقــرار الجمعيــة العامــة  ســابق

أكدت المجموعة الأفريقية أن ثمة جوانب أخرى مـن الجـزاءات           
ورأى أنه ينبغي لمجلس الأمـن      . ينبغي للجنة الخاصة أن تناقشها    

ــانون      ــاق والق ــا للميث ألا يمــارس ســلطته بفــرض الجــزاءات وفق
لــــسلمية الــــدولي إلا بعــــد اســــتنفاد كــــل وســــائل التــــسوية ا 

وينبغي فـرض   . للمنازعات بموجب الفصل السادس من الميثاق     
الجــزاءات ضــمن إطــار زمــني محــدد يخــضع لمراجعــة دوريــة،        

وعـلاوة علـى    . ورفعها ما إن تتحقـق الأهـداف المتوخـاة منـها          
ذلــك، ينبغــي للجــزاءات ألا تكــون انتقائيــة وأن تكــون محــددة 

في مـا يتعلـق     و. الأهداف بغية التخفيـف مـن آثارهـا الإنـسانية         
بمسألة أخرى تثير قلقا بالغا، رأت المجموعة الأفريقية في فـرض           
الجــزاءات الاقتــصادية مــن جانــب واحــد علــى البلــدان الناميــة   
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كــأداة للــسياسة الخارجيــة انتــهاكا للقــانون الــدولي وللحــق في 
  .التنمية
وأضاف أن المجموعة الأفريقيـة مـستعدة لمناقـشة جميـع             - ٧١

رجــة في جــدول أعمــال اللجنــة الخاصــة وهــي الاقتراحــات المد
ــا الــداعي إلى تعزيــز دور     تعــير الاقتــراح المــنقح المقــدم مــن ليبي
الأمـــم المتحـــدة في صـــون الـــسلام والأمـــن الـــدوليين اهتمامـــا 

وفي ما يتعلق بتحديد المواضيع الجديدة، اعتـبر أنـه يحـق            . كبيرا
 لجميع الدول الأعضاء أن تقدم اقتراحات جديـدة ذات صـلة،          
فعدم السماح للجنة بالنظر في تلك المقترحات لا ينـسجم مـع            

ــا نتـــائج  وفي هـــذا الـــصدد، أشـــارت  . انتقادهـــا لعـــدم تحقيقهـ
المجموعــة الأفريقيــة إلى الاقتــراح الــداعي إلى إدراج بنــد جديــد 
قدمتــه غانــا بــشأن التعــاون بــين الأمــم المتحــدة والمنظمـــات        

  .والأمن الدوليينالإقليمية في المسائل المتصلة بصون السلام 
ومضى يقول إن المجموعة الأفريقية رغم تأكيـدها مـن            - ٧٢

جديــد المبــادئ المكرســة في الميثــاق المتــصلة بالتــسوية الــسلمية   
للمنازعات، التي تشكل واحدا من الأهداف الأساسـية للأمـم          
ــات       ــه الآلي ــضطلع ب ــذي ت ــدور الهــام ال ــر بال المتحــدة، فهــي تق

العـــدل الدوليـــة، وتحـــث الـــدول القـــضائية، بمـــا فيهـــا محكمـــة 
الأعضاء على استخدام الإجراءات القائمة على النحـو الأكثـر          
ــائل       ــسويتها بالوسـ ــات وتـ ــشوب المنازعـ ــع نـ ــة منـ ــة بغيـ فعاليـ

  .السلمية
وختم قائلا إنه في مـا يتعلـق بمرجـع ممارسـات هيئـات                - ٧٣

ــت      ــن، رحبـ ــس الأمـ ــات مجلـ ــع ممارسـ ــدة ومرجـ ــم المتحـ الأمـ
اســــتنتاجات الأمــــين العــــام في تقريــــره المجموعــــة الأفريقيــــة ب

)A/68/181 .(    وأعــرب عــن ســرور المجموعــة لملاحظــة التقــدم
المحــرز في القــضاء علــى تــراكم العمــل وعــن تطلعهــا إلى نــشر    

  .المرجعين بكل اللغات الرسمية للأمم المتحدة
قــال ) تحــاد الأوروبيالمراقــب عــن الا (الــسيد ماريــك  - ٧٤

متحدثا أيـضا باسـم البلـدين المرشـحين للانـضمام إلى الاتحـاد،              

ي الجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا؛ وبلـدّ       
ــنة    ــا، والبوســ ــتقرار والانتــــساب، ألبانيــ ــة تحقيــــق الاســ عمليــ
والهرســــك؛ بالإضــــافة إلى جمهوريـــــة مولــــدوفا وجورجيـــــا    

ــرويج، إن الجــزاءات لا ت ــ  ــة بموجــب   والن ــشكل أداة هام زال ت
فقــد . الميثـاق لــصيانة وإعــادة إحــلال الـسلام والأمــن الــدوليين  

أثبتــت ممارســة مجلــس الأمــن في خــلال الــسنوات الأخــيرة أنــه   
يمكن للجزاءات أن تكون محددة الهـدف بغيـة التقليـل إلى أدنى           
حد من احتمال انعكاس الآثار الـسلبية علـى الـسكان المـدنيين        

ــى أطــراف ث  ــةوعل ــام أوضــح في   . الث وأشــار إلى أن الأمــين الع
أن لا الجمعيــة العامــة  ) A/68/226(تقريــره عــن هــذه المــسألة    

ــام     ولا ــصا في ع ــصادي والاجتمــاعي خل  ٢٠١٣المجلــس الاقت
إلى أنه من الضروري اتخـاذ أي إجـراء متـصل بتقـديم مـساعدة        

الثة المتضررة من تطبيق الجـزاءات، وأن أي دولـة          إلى الدول الث  
وفي . ٢٠٠٣لم تطلــب الحــصول علــى إغاثــة كهــذه منــذ عــام 

ضوء تلك النتائج، من الواضـح أن مـسألة تقـديم المـساعدة إلى            
الـــدول الثالثـــة المتـــضررة مـــن تطبيـــق الجـــزاءات لم تعـــد ذات  

  .جدوى وينبغي حذفها من جدول أعمال اللجنة الخاصة
ــشكل أعــم، واصــل الاتحــاد الأوروبي    وأضــا  - ٧٥ ــه ب ف أن

والدول الأعضاء فيه الدعوة بقوة من أجل تنفيذ القـرار الـذي            
، A/61/33 (٢٠٠٦اتخذتـــه اللجنـــة الخاصـــة في تقريرهـــا لعـــام 

ــان  ــها  ) ٧٣ و ٧٢الفقرت ــشأن إصــلاح أســاليب عمل ــن . ب وم
 للموارد أن ينطوي علـى إجـراء مراجعـة          شأن استخدامٍ أفضل  

لجميــع البنــود المدرجــة في جــدول أعمالهــا والنظــر في الجــدوى 
من مواصلة مناقـشتها، مـع مراعـاة اسـتمرار أهميتـها واحتمـال              
التوصـــل إلى توافـــق في الآراء، قبـــل درس مقترحـــات بـــإدراج 

وقد يكون من المفيد أيـضا إعـادة النظـر في مـدة             . بنود جديدة 
  .دورات اللجنة الخاصة ووتيرتهاانعقاد 
وختم قائلا إنه في مـا يتعلـق بمرجـع ممارسـات هيئـات                - ٧٦

الأمــم المتحــدة ومرجــع ممارســات مجلــس الأمــن، نــوَّه الاتحــاد    
بالتقـــدم المحـــرز في الحـــد مـــن تـــراكم العمـــل ورحـــب بزيـــادة 

http://undocs.org/ar/A/68/181�
http://undocs.org/ar/A/68/226�
http://undocs.org/ar/A/61/33�
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استخدام برنـامج التـدريب الـداخلي والتعـاون مـع المؤسـسات          
ونظرا لأهميـة هـذين المـرجعين       . د الدراسات الأكاديمية في إعدا  

كــأداتي بحــث بالنــسبة إلى المجتمــع الــدولي وكوســيلة للحفــاظ    
على ذاكرة المنظمة، ينبغي للأمين العام أن يواصـل جهـوده في            
تحـديث هـذين المنـشورين وإتاحتـهما إلكترونيـا في كـل لغـات        

وبالإشـارة إلى عـدم ورود أي تبرعـات جديـدة مـن             . الإصدار
وق الاستئماني، أقـر الاتحـاد الأوروبي بأنـه يـشجع بقـوة             الصند

علــى تقــديم مــساهمات إضــافية فيــه مــن أجــل إزالــة أي تــراكم 
  .عمل في مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة بشكل فعال

  ١٣:٠٠رُفعت الجلسة الساعة   
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	4 - السيد ماوبي (ليسوتو): قال إن سيادة القانون شرط أساسي للتعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول ولكفالة التنمية المستدامة والسلامة والأمن في أنحاء المعمور. وقد أكد المشاركون في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي عقد في دورتها السابعة والستين، ضرورة تقيد الجميع بسيادة القانون، كما شددوا على الروابط القائمة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية.
	5 - وقال إن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي وقعت في السنوات الأخيرة، ولا سيما عدم توفير الحماية للمدنيين في حالات النزاع وزيادة استهداف النساء والأطفال واستخدام العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب، من الأمور التي تثير قلقا بالغا. وحيث يُرتاب في وقوع مثل هذه الانتهاكات، ينبغي دائما التحقيق في المسألة بصورة شاملة ومستقلة ومن دون أي تسييس للمسألة. وقد أُحرز تقدم كبير في مكافحة الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛ وينبغي للجنة السادسة أن تدعم هذه المحكمة.
	6 - ومضى قائلا إنه يجب على جميع الدول أن تحترم القانون الدولي على قدم المساواة. ويؤدي الأخذ بمبدأ الانتقائية واتباع معايير مزدوجة في تطبيق وإنفاذ المعاهدات الدولية إلى تقويض جوهر سيادة القانون. وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية هو أحد المبادئ الأساسية لنظام القانوني الدولي. وأعرب في هذا الصدد عن تفاؤله بنظر محكمة العدل الدولية في عدد أكبر من القضايا بشأن مجموعة من جوانب القانون الدولي العام.
	7 - وقال إن من الضروري إقامة شراكة عالمية حقيقية من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء، لا سيما البلدان النامية، على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومن ثم على سد الفجوة بين قطع الالتزامات على الصعيد الدولي وتنفيذها على الصعيد الوطني. ولن يتأتى توفير ظروف عيش أحسن للشعب ومنع الفساد وعلاج الآفات التي تعتري المجتمع إلا لمجتمع يقوم على سيادة القانون.
	8 - واستطرد بقوله إن ليسوتو عملت على وضع أطر قانونية ومؤسسية لكفالة الإنصاف على المستوى الإداري والامتثال لسيادة القانون والمساءلة العامة. ومن الأمثلة على التزام ليسوتو القوي بسيادة القانون والحكم الرشيد ما حققته من إنجاز كبير في معالجة الفساد المستشري في مشروع مياه مرتفعات ليسوتو الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات، ونجاحها في مقاضاة كبار المسؤولين الفاسدين والشركات المتعددة الجنسيات المقدمة للرشوة، التي تَبيَّن أنها كانت وراء بدء ممارسة الرشوة. ويعزى النجاح في المقام الأول إلى إرادة سياسية قوية من جانب الحكومة، وإلى كفاءة النظام القضائي، وما تبذله بلدان ومؤسسات مالية أخرى من تعاون ومساعدة على الصعيد الدولي. وأضاف أن تلك القضايا ستكون بمثابة سابقة، حيث تُبيِّن أنه حتى البلدان النامية يمكنها أن تقاضي بفعالية كبريات الشركات المتعددة الجنسيات في العالم المتقدم.
	9 - السيد وكيل (نيجيريا): قال إن إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي يعتبر سيادة القانون أساسا لا غنى عنه لبناء عالم أكثر سلاما وعدلا، كما يربطها بركائز الأمم المتحدة الثلاث، ألا وهي السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة. وقال إن وفد بلده يشدد مجددا على أنه ينبغي التعامل مع سيادة القانون والتنمية باعتبارهما عنصرين مترابطين، مع الإشارة بصفة خاصة إلى خطة التنمية لما بعد عام 2015. وقد أوفت نيجيريا بالتعهد الذي قطعته أثناء تلك المناسبة عن طريق إيداع صكوك الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، ودعت الدول الأخرى التي تعهدت بذلك إلى الوفاء بتعهداتها. وبالإضافة إلى معالجة مسائل العدالة، والمساواة والإنصاف، والحكم الرشيد، والديمقراطية، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز حقوق النساء والفتيات وتمكينهن.
	10 - ومضى قائلا إن تركيز الدورة الحالية ينصب على سيادة القانون وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. وأشار إلى أنه يبدو، في هذا الصدد، أن الدول لم تلجأ بما يكفي إلى الوسائل السلمية لتسوية المنازعات المنصوص عليها في المواد 33 إلى 38 من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن نيجيريا شكلت مثالا يُحتذى بقبولها من دون تحفظ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا. وقد أكملت نيجيريا في آب/أغسطس 2013 انسحابها من شبه جزيرة باكاسي وتسليمها إلى الكاميرون. وقال إن وفد بلده يحث جميع البلدان التي لم تقبل بعد اختصاص الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة على أن تفعل ذلك من دون تأخير أو على اللجوء إلى الوسائل الأخرى المنصوص عليها في الميثاق لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.
	11 - وقال إن وفد بلده يتطلع أيضا إلى رؤية المقترحات التي من المقرر أن يقدمها الأمين العام بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز أوجه التآزر بين سيادة القانون والركائز الرئيسية الثلاث للأمم المتحدة، على النحو المطلوب في قرار الجمعية العامة 67/1.
	12 - السيد رورو (إندونيسيا): قال إن سيادة القانون توفر على الصعيد الوطني القاعدة الأساسية التي يمكن أن تُنشَأ على أساسها المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأي بلد. وقبل 13 سنة، وفي إطار التحول الديمقراطي الذي شهدته إندونيسيا، شُرع في تنفيذ إصلاح قانوني شامل باتباع الاستراتيجية الثلاثية الأبعاد المتمثلة في بناء قدرات الجهاز القضائي والشرطة وغيرهما من المؤسسات العامة؛ وزيادة إمكانية اللجوء إلى نظام العدالة الوطني؛ وتشكيل مجموعات من أنصار الإصلاح القانوني. وأضاف أن حكومة بلده إذ تقر بأن للمجتمع المدني ووسائط الإعلام دورا هاما في كفالة المساءلة والشفافية، فإنها قد تبنتهما معا باتباع مجموعة واسعة من القواعد التي تتيح ممارسة حرية الرأي مع الحفاظ في نفس الوقت على حقوق الآخرين. وجرى التسليم أيضا بأنه ينبغي إنفاذ القانون في ظل احترام حقوق الإنسان.
	13 - وقال إنه عند النظر في مسألة سيادة القانون على الصعيد الدولي، هناك ثلاث نقاط ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. أولاها ضرورة التزام جميع الدول التزاما كاملا بنظام دولي يقوم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ وهو ما يستدعي الالتزام باحترام الحقوق القانونية للدول الأخرى. والنقطة الثانية هي أن الهيئات الرئيسية والأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة يجب أن تعمل وفقا لأعلى معايير العدالة والإنصاف؛ ويتطلب ذلك، في جملة أمور، إصلاح مجلس الأمن وتنشيط أعمال الجمعية العامة لجعل المنظمة هيئة تمثل العالم بحق في الألفية الجديدة. ثالثا، هناك حاجة إلى إقامة شراكة عالمية من أجل بناء القدرات على دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية بهدف سد الفجوة بين الالتزامات المقطوعة على الصعيد الدولي وتنفيذها على الصعيد الوطني.
	14 - ومضى قائلا إن إندونيسيا هي إحدى الدول التي بادرت إلى صياغة إعلان مانيلا لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وهي بذلك تعلق أهمية كبيرة على آليات التسوية السلمية، ولا سيما الآليات المذكورة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها التفاوض والوساطة والتسوية القضائية. وقد اعتمدت إندونيسيا وجيرانها على محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات الإقليمية بطريقة ودية تحفظ لها كرامتها. وينبغي لتعزيز المحكمة بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي أن يشكل جزءا من عملية إصلاح الأمم المتحدة ككل.
	15 - السيد النمّي (العراق): قال إن تعزيز سيادة القانون هي الأساس اللازم للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمنع نشوب النزاعات المسلحة وصون السلام والأمن. وإن احترام سيادة القانون مظهر من مظاهر الحضارة والتقدم، والالتزامُ بمبادئه أمر أساسي بالنسبة للدول وهيئات الأمم المتحدة على السواء. ويضع النظام الدولي القائم على سيادة القانون العنصر البشري في الصدارة بالربط بين سيادة القانون والتنمية وحقوق الإنسان. ويستتبع ذلك تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال الشراكات بين أجهزة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والسلطات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. وقال إن وفده يؤكد من جديد التزامه بالمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول على النحو المبين في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون.
	16 - وأضاف أن على الصعيد الوطني، حدثت تغييرات إيجابية في العراق فيما يتعلق بسيادة القانون، بدءا باعتماد دستور جديد قائم على المبادئ الحديثة، بما فيها حكم الشعب بنفسه، واحترام القانون وحقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واستقلال السلطة القضائية. وإن السياسة الخارجية للعراق تقوم على أساس التعاون، واحترام سيادة الدول الأخرى، وتطوير العلاقات الودية، والتسوية السلمية للمنازعات.
	17 - ومضى قائلا إن تعزيز سيادة القانون يتطلب بذل جهود لبناء قدرات الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية. وأعرب عن استعداد وفده لمواصلة الحوار من أجل إرساء النظام الدولي على مبادئ القانون والتضامن والسلام.
	18 - السيد ديستا (إريتريا): قال إن حكومته، في إطار التزامها بتعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني، سنت تشريعات جديدة ترمي إلى تعزيز السلام والأمن والعدالة في المجتمع، بما في ذلك تدابير تعزيز نظام قضائي محايد.
	19 - واسترسل قائلا إن التسوية السلمية للمنازعات تمثل، على الصعيد الدولي، أحد المبادئ الرئيسية في ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن إريتريا، بتمسكها بذلك المبدأ، امتثلت امتثالا تاما لقرارات التحكيم الصادرة بشأن نزاعاتها الحدودية مع اليمن وإثيوبيا. وقد وقعت أيضا اتفاقا مع جيبوتي تقوم بموجبه دولة قطر بالوساطة في نزاعهما الحدودي.
	20 - وقال إن إريتريا لا تزال ملتزمة بدعم وتطوير نظام دولي يقوم على سيادة القانون، تكون الأمم المتحدة في صميمه. وفي هذا الصدد، يجب على الدول الأعضاء أن تعمل بشكل جماعي لضمان صون سلطة الميثاق الأمم المتحدة، ولا يحق لأي بلد وضع نفسه فوق القانون الدولي أو تطبيق مبادئه بطريقة انتقائية أو بمعايير مزدوجة؛ ويجب ضمان احترام المبادئ الأساسية للميثاق، مثل حظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها؛ واتخاذ الإجراءات الملائمة ضد كل من لا يفي بالتزاماته بموجب المعاهدات؛ وتنشيط أعمال الجمعية العامة؛ وإصلاح مجلس الأمن وغيره من المؤسسات المتعددة الأطراف.
	21 - السيدة سليم (ليبيا): قالت إنه في مجتمع يفتقر إلى سيادة القانون، يكون السلام والأمن عرضة للخطر على الدوام. وسيادة القانون شرط أساسي لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية، ومكافحة جرائم العنف والنهوض بالتنمية المستدامة. وعلى الصعيد الوطني، يمثل تعزيز سيادة القانون إحدى أولويات ليبيا. وتعمل الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني العام على بناء دولة تقوم على القانون الدستوري الذي يشمل جميع عناصر المجتمع، ويحمي الحريات الأساسية، ويحكم التداول السلمي للسلطة، وينهض بالمصالحة الوطنية، ويعيد الثقة في المؤسسات الحكومية. وقد أصدر المؤتمر الوطني العام القانون الانتخابي الذي أنشئت بموجبه جمعية صياغة الدستور، واعتمد قانون العدالة الانتقالية. وأضافت إن وفدها يثني على الدور الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات. وقد وقعت ليبيا اتفاقا مع الأمم المتحدة يحدد برامج تهدف إلى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتعزيز سيادة القانون.
	22 - ومضت قائلة إن على الصعيد الدولي، تؤكد ليبيا من جديد التزامها بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والصكوك الدولية التي هي طرف فيها. وقد أسهم الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة إسهاما كبيرا في التوصل إلى فهم مشترك لسيادة القانون. وقالت إن وفدها حث جميع الدول الأعضاء على استخدام الآليات المتاحة لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، والمنتديات المتفق عليها في المعاهدات، وعمليات الوساطة. وفي هذا الصدد، أعربت عن ترحيب وفدها بالقرار المتعلق بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. وعلى الرغم من أن وفدها يرحب أيضا بقرار منح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب، فإنه يؤيد الطلب المشروع بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة.
	23 - السيدة تاراتوخينا (الاتحاد الروسي): قالت إن تقرير الأمين العام عن تعزيز وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة القانون (A/68/213) يبين أن بعض الخطوات نحو ترشيد عمل الأمم المتحدة في هذا المجال قد اتُّخذت، وأن نظاما مفاهيميا جديدا من ثلاثة مستويات قد أنشئ، وهو يتألف من المستوى الميداني، والمستوى المركزي، والمستوى الاستراتيجي. ومع ذلك، يبدو أن المهمة الرئيسية المتمثلة في تحقيق نظام عمل أمثل لم يتم إنجازها بعد، بل كانت النتيجة إنشاء مزيد من الكيانات. ولعل من المفيد النظر إلى المهمة الصعبة المتمثلة في الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من أنشطة سيادة القانون داخل الأمم المتحدة من منظور اللجنة الخامسة.
	24 - وأضافت إن وفدها يرجو الحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن وظائف ومهام المنسق العالمي، وعن الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، وعن المقصود بالإشارة إلى عناصر فاعلة جديدة في مجال سيادة القانون. وعلاوة على ذلك، لم تقدَّم أي معلومات محددة عن عملية التشاور المقترحة بمشاركة مفكرين بارزين للإسهام في سلسلة من المقالات عن سيادة القانون لتكون أساسا لمواصلة النقاش. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء لم تأذن بتلك العملية ولم تُستشَر بشأنها، وبالتالي، لا يمكن أن تُفرَض النتيجة على الدول الأعضاء كأساس لعملها في هذا المجال في المستقبل. وقالت إن وفدها سيكون ممتنا لو حصل على توضيح بشأن عملية التشاور ومعلومات عن الخبراء المشاركين.
	25 - واستطردت قائلة إن المحور الذي تم اختياره خلال الدورة الحالية يركز على سيادة القانون والتسوية السلمية للمنازعات الدولية، التي تمثل عنصرا أساسيا في منع التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان. ويولي وفدها أهمية خاصة لحرية الدول في اختيار ما تريد من الأساليب العديدة المتوخاة في الميثاق من أجل تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بما فيها التفاوض، والتحكيم، واللجوء إلى الهيئات الخاصة. ومحكمة العدل الدولية، بطبيعة الحال، طرف فاعل أساسي، وقد تأكد الاتحاد الروسي من خلال تجربته الخاصة من المعايير الإجرائية الرفيعة التي تعمل بها المحكمة. وقد برهنت المحكمة الدولية لقانون البحار أيضا عن مؤهلاتها القانونية الممتازة في تسوية المنازعات في اختصاصها القانوني. وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، على ما يبدو، هي الموضوع الأكثر فائدة بين المواضيع التي ينبغي التوسع فيها في إطار الأمم المتحدة. وينبغي أن ترمي الجهود إلى تعزيز المؤسسات المعنية بتسوية المنازعات التي تحظى بالاعتراف والثقة بين الدول، بدلا من وضع هياكل فوقية جديدة غير شفافة، وإعداد وثائق لا يُعرف الغرض منها.
	26 - السيد روزيكا (سلوفاكيا): قال إن وفده سجل التعهدات المعلنة خلال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون الذي عقد العام الماضي، والذي جددت فيه الدول الأعضاء التأكيد على التزامها بسيادة القانون وأهميته الأساسية بالنسبة للحوار السياسي والتعاون فيما بين جميع الدول. وعلى الصعيد الوطني، تواصل حكومته تعزيز إطارها القانوني والمؤسسي، ولا سيما بخصوص أشد الفئات ضعفا، أي النساء والأطفال والأقليات.
	27 - وأضاف إن من المنظور الدولي، تتسم سيادة القانون بأهمية أساسية في إصلاح القطاع الأمني من أجل تحقيق الأمن العام واحترام حقوق الإنسان. كما أن البيئة القانونية المستقلة والمستقرة في غاية الأهمية من أجل تهيئة الشروط المسبقة للتنمية المستدامة الطويلة الأجل في المناطق الخارجة من النزاعات. وبصورة أعم، فإن لسيادة القانون صلة بتحقيق وتمويل إطار التنمية والاستدامة لما بعد عام 2015، وبخاصة في الجهود المبذولة لإشراك الجهات الفاعلة من غير الدول. وإن أحد الأسئلة التي تطرحها مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب المصلحة غير الحكوميين هو كيف يمكن ضمان بيئة قانونية مستقرة وشفافة ويمكن التنبؤ بها للمشاريع الطويلة الأجل.
	28 - وواصل حديثه قائلا إنه من أجل كفالة وجود الآليات القضائية الكفيلة بتسوية المنازعات بين الدول، ينبغي تعزيز محكمة العدل الدولية من خلال القبول باختصاصها الإلزامي من جانب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقال إن وفده يدعو أيضا الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في التصديق عليه، لأن مكافحة الإفلات من العقاب ينبغي أن تكون مسعى مشتركا.
	29 - السيدة خانتشافيلي (جورجيا): قالت إن المناقشة قد عززت الفكرة القائلة بأن سيادة القانون تشكل عنصرا أساسيا من عناصر السلام والأمن والتنمية واحترام حقوق الإنسان، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وإن السبيل إلى النهوض بكفاءة المؤسسات الدولية في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية هو توسيع نطاق إمكانية التقاضي بشأن المنازعات الدولية، وفي هذا المجال، يتعين على محكمة العدل الدولية أن تقوم بدور رئيسي. ولذلك، يدعو وفدها جميع الدول التي لم  تقبل بعد بالاختصاص الإلزامي للمحكمة إلى القيام بذلك.
	30 - واستطردت قائلة إنه بغية معالجة الشواغل المتعلقة بالسيادة بشأن القبول باختصاص المحكمة، يمكن التوصل إلى الحل عن طريق تعميق النقاش الدائر حول مبدأ السيادة باعتبارها مسؤولية. وإذا أمكن تحقيق توافق في الآراء بشأن النظر إلى السيادة من تلك الزاوية في المقام الأول، فإن العالم سيتغير وسيصبح مكانا أفضل. ومن شأن الإمكانية التامة للتقاضي في المنازعات الدولية أيضا أن تعزز الوسائل غير القضائية الأخرى لتسوية المنازعات بالطرق السلمية، إذ يتضح للأطراف المتنازعة أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، لن يمكن تجنب حكم موضوعي صادر عن طرف ثالث.
	31 - السيد تانين (أفغانستان): قال إن وفده يعرب عن سروره من أن سيادة القانون لا تزال في صدارة جدول أعمال الأمم المتحدة. وأضاف أنه قبل اثنتي عشرة سنة، تعرضت أفغانستان للتدمير من جراء أكثر من عقدين من النزاع الذي عصف بمؤسسات الدولة ومزق النسيج الاجتماعي. وأشار إلى أن البلد قد شرع في عملية لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار استنادا إلى سيادة القانون، وقد أحرز تقدما هاما. ويضمن الدستور الذي اعتمد في عام 2003 حرية الصحافة، والحق في التجمع والتعبير السياسي. وعلى الرغم من البيئة الأمنية الصعبة، فقد تمكن البلد من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات لمجالس المحافظات من خلال عملية انتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة والمصداقية والشفافية، وكانت نتيجتها مقبولة لدى الغالبية العظمى من المواطنين. وقد تُوج إصلاح القطاع الأمني بتشكيل جيش وطني وشرطة وطنية على درجة أعلى من الكفاءة المهنية، توليا المسؤولية عن الأمن في جميع أنحاء أفغانستان؛ وقال إن بلده يعرب عن امتنانه لما قدمه الشركاء الدوليون من دعم في هذا الصدد.
	32 - وأضاف قائلا إنه في مجال الحوكمة، يجري حاليا إصلاح رئيسي في الإدارة العامة، يهدف إلى تحقيق الشفافية والمساءلة. وتعمل الحكومة بجد على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في سياق إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة. ومن أجل تنفيذ الالتزامات، التي تم التعهد بها بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، على الصعيد الوطني، تعمل أفغانستان على تعزيز التشريعات الوطنية وقدرات المؤسسات الوطنية، بما في ذلك وزارة العدل والمحكمة العليا.
	33 - وأوضح أن نظام العدالة الدولي يؤدي دورا بالغ الأهمية في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي، ويوفر آلية هامة من أجل تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، ولا سيما من خلال العمل القيم الذي تقوم به محكمة العدل الدولية.
	34 - وأعرب عن ترحيب وفده بالتدابير الأخيرة الرامية إلى زيادة التنسيق والاتساق في أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون. وأشار إلى أن إنشاء نظام ثلاثي المستويات وتحديد إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوصفهما مركز التنسيق العالمي لشؤون الشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية، هي أمور من شأنها أن تمكن الأمم المتحدة من تقديم دعم أفضل إلى الدول التي تمر بمرحلة ما بعد النزاعات. وقال إن حكومة بلده تتطلع إلى التعاون الوثيق مع بعثة التخطيط والتقييم المشتركة التي يقوم بها مركز التنسيق العالمي إلى أفغانستان، مع التركيز على مبدأ تولي الجهات الوطنية لزمام الأمور.
	35 - السيد زيدان (المراقب عن دولة فلسطين): قال إن سيادة القانون ضرورية للحكم وللحفاظ على القانون والنظام في أي دولة من الدول، ولتحقيق السلام والأمن في الساحة الدولية. وعلى الصعيد الوطني، تعمل دولة فلسطين باستمرار مع شركائها الإنمائيين على تحسين عملياتها وقدراتها القضائية وعلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد المحلي. وفي الآونة الأخيرة، أبرمت الحكومة إطارا للمساعدة الإنمائية مع الأمم المتحدة للفترة 2014-2016؛ وكانت الإدارة وسيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان هي أحد الركائز الست للاتفاق.
	36 - وأضاف قائلا إنه على الصعيد الدولي، تضمن سيادة القانون، وبخاصة القانون الإنساني الدولي، حماية الشعوب التي تعيش في ظل حالات النزاع المسلح، بما في ذلك الاحتلال الأجنبي. ومن المؤسف أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، مما يزيد من تفاقم الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويؤدي لزيادة زعزعة الحالة على الأرض. وقد استمرت إسرائيل في استيطان الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت من جديد في فتواها المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، موقف المجتمع الدولي بأن إسرائيل قد تصرفت بما يخالف أحكام الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن نقل إسرائيل لأجزاء من سكانها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة ينطبق عليه تعريف جريمة الحرب في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
	37 - وأشار إلى أن الاحتلال والاستعمار الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية والعربية يمثلان أمرا غير قانوني ليس فقط وفقا للصكوك والقواعد العرفية المذكورة أعلاه ولكن أيضا وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس حقوق الإنسان. ومع ذلك فقد واصلت إسرائيل حملتها غير القانونية، حتى حينما كان ممثلوها يتكلمون عن السلام. وأشار إلى أن الآمال بإمكانية تحقيق سلام شامل يقوضها الاستمرار في هدم المنازل الفلسطينية وجرف الأراضي الفلسطينية لإفساح المجال للمزيد من المستوطنات غير القانونية، مما يزيد من تضاؤل إمكانية تحقيق الحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. وفي هذا الصدد، تدين دولة فلسطين بأشد عبارات الإدانة إعلانات المستوطنات الأخيرة الصادرة عن السلطة القائمة بالاحتلال، والهجمات الإرهابية التي يشنها مستوطنوها ضد المدنيين الفلسطينيين ومدارسهم وكنائسهم ومساجدهم.
	38 - وتابع قائلا إن عامل الزمن بالغ الأهمية لحمل المجتمع الدولي على الحيلولة دون أن يؤدي النشاط الاستيطاني الإسرائيلي إلى تقويض قدرة دولة فلسطين على البقاء وكذلك تقويض احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي قائم على وجود دولتين. وقال إن وفده يحث جميع الدول على أن تتخذ إجراءات متضافرة وجماعية كي تنأى باقتصاداتها ومؤسساتها عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية وأن تؤكد على ضرورة احترام سيادة القانون. وأشار إلى أن وفده يرحب في هذا الصدد بمبادرات العديد من الدول برفض تمويل الكيانات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وبوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية تبين كونها كذلك، على نحو ما قامت به جنوب أفريقيا.
	39 - السيدة إلياهو (المراقبة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر): قالت إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تساعد الدول في تطبيق القانون الإنساني الدولي ووضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني. وقد جرى الاضطلاع بقدر كبير من عمل اللجنة في حالات النزاعات وما بعدها في إطار الولاية المنوطة بها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية. وتسعى اللجنة إلى التحدث مع جميع الأطراف في النزاع لتذكيرها بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتواصل الحوار بشكل سري مع السلطات المعنية لكفالة  معاملة جميع الأفراد المحتجزين معاملة إنسانية  ومراعاة أنظمة الاحتجاز للضمانات الإجرائية الأساسية والضمانات الأساسية.
	40 - وأشارت إلى أنه نظرا لأن من الممكن تحقيق قدر أكبر من الاحترام لسيادة القانون إذا كانت الأطر القانونية المناسبة موجودة بالفعل قبل نشوب النزاع، فقد اضطلعت اللجنة أيضا بمجموعة من الأنشطة خارج نطاق النزاعات بغية تحسين احترام المبادئ والمعايير القانونية الدولية. وبناء على طلب الدول، ساعدت اللجنة السلطات في أن تنفذ على الصعيد المحلي لا اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية فقط، ولكن أيضا نحو أربع وعشرين معاهدة أخرى تتعلق بحماية الأشخاص والممتلكات أثناء النزاعات المسلحة. وبناء على دعوة من الدول، نظمت اللجنة برامج للتوعية والتدريب لأفراد القوات المسلحة، ووكالات إنفاذ القوانين، والجهاز القضائي، والبرلمانيين، والمجتمع المدني، وشاركت فيها. وأشارت إلى أن الهدف هو المساعدة في وضع أطر قانونية قوية ومتماسكة، وكفالة أن يكون مفهوما لدى الأطراف المشاركة أن أفعالها، لدى حصول أعمال قتالية، يجب أن تسترشد بالقواعد والمبادئ القانونية الأساسية.
	41 - وتابعت قائلة إنه على مدى تاريخ ممتد لأكثر من 150 عاما، لاحظت اللجنة أن جرائم حرب ارتُكبت في جميع النزاعات تقريبا. وفي هذه الحالات، فمن الواجب على الدول محاسبة الجناة من خلال إجراءات جنائية تتسم بالنزاهة والشفافية. ويجب على الدول أيضا أن تلقي الضوء على مصير المفقودين ومكان وجودهم وأن تلبي احتياجات أسرهم. ومن شأن اعتماد القوانين والأنظمة ذات الصلة التي تلبي حق الأسر في المعرفة وحقها في الحصول على تعويضات، أن تساعد على التئام الجروح البدنية والنفسية لدى الأسر والمجتمعات المحلية.
	42 - السيدة أريناس (المنظمة الدولية لقانون التنمية): قالت إن سيادة القانون لبنة أساسية من لبنات السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية. وأشارت إلى أن المنظمة الدولية لقانون التنمية ملتزمة بمواجهة التحدي الهائل المتمثل في استعادة ثقة الناس في الأنظمة القضائية. وقد تعهدت المنظمة مؤخرا بتحديد وتحليل العقبات التي تواجهها المرأة عند عملها في المجال القانوني وعند لجوئها إلى العدالة، وشجعت المنظمة الحكومات والمجتمع الدولي على تخصيص المزيد من الموارد والطاقات في سبيل التصدي للتحديات الفريدة التي تواجهها المرأة في نظام العدالة.
	43 - وأضافت قائلة إن الخطة الاستراتيجية الجديدة للمنظمة تراعي بشكل وثيق توجهات السياسات العامة التي عبرت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل النهوض بسيادة القانون. وأشارت إلى أن المنظمة ملتزمة أيضا بالمساهمة في المناقشات الحالية بشأن إدماج سيادة القانون في خطة التنمية لما بعد عام 2015. وأوضحت أن عدم المساواة يشكل عاملا رئيسيا وراء تفاوت التقدم المحرز وعدم كفايته. وأشارت إلى أنه ينبغي لخطة التنمية لما بعد عام 2015 أن تعطي الأولوية للحد من عدم المساواة باعتبار ذلك هدفا قائما بذاته. وأوضحت أن مكافحة التفاوت والتمييز أمر أساسي من أجل القضاء على الفقر والجوع وتعزيز الاستدامة، ويستلزم ذلك ترجمة المساواة وعدم التمييز إلى قوانين وسياسات وأنظمة جيدة، وتعزيز مشاركة الناس في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.
	44 - وتابعت كلامها قائلة إن هناك طلبا متزايدا على المساعدة في مجال سيادة القانون من جانب طائفة واسعة من البلدان، ولا تفي الموارد بالطلب. ومع ذلك، فإن من دواعي سرور المنظمة أن تفيد بأنها قد زادت بشكل كبير من مجموعة برامجها. وثمة منحة سخية من هولندا من شأنها أن تمكنها من توفير قدرة إضافية بحلول نهاية السنة من أجل تعزيز سيادة القانون.
	45 - وأضافت قائلة إن المنظمة تسترشد بالترتيبات الجديدة لتعزيز التنسيق على النحو المبين في تقرير الأمين العام (A/68/213) وتسعى إلى المساهمة فيها، وأعربت عن سرور المنظمة بمواصلة تعاطيها المستمر منذ فترة طويلة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعرب المنظمة أيضا عن ترحيبها بتعزيز ترتيبات العمل المشترك على الصعيد القطري وتأمل في أن تسهم في الهدف المتمثل في تعزيز أثر التعاون الدولي، ولا سيما للبلدان الخارجة من النزاعات. وأعربت عن تقديرها لروح الصراحة والحوار التي اتسمت بها وحدة سيادة القانون، وعن أملها في أن تسهم في عملها. وتتطلع المنظمة أيضا إلى الاضطلاع بدورها في الشراكات الموسعة والحوار الاستراتيجي التي سيسعى الأمين العام لتحقيقها في مجال سيادة القانون.
	46 - وتابعت كلامها قائلة إن جعل القانون أقرب إلى الناس هو السبيل لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة. وأشارت إلى أن تعزيز ثقافة العدالة القائمة على سيادة القانون شرط أساسي من أجل عالم أكثر أمنا وإنصافا.
	47 - السيد زيميت (إسرائيل): تكلم في إطار ممارسة حق الرد فقال إن تصويب انتقادات جائرة نحو إسرائيل أضحى اللعبة المفضلة لدى الوفد الفلسطيني على ما يبدو. ومن المفارقة أن المراقب فضّل إدانة إسرائيل أثناء مناقشة ينصب الاهتمام فيها على موضوع سيادة القانون. وأضاف قائلا إن المراقب لم يجد غضاضة في إغفال الإشارة إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ناهيك عن اتساع رقعة الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها تنظيم حماس الإرهابي في غزة. ومضى يقول إن دولة إسرائيل هي الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في المنطقة. فذكر أنها أقامت، منذ إنشائها قبل 65 سنة، نظام عدل راسخا يوفّر المساواة للناس كافة، ومنهم النساء والأقليات والمثليون جنسيا والشباب؛ بل حتى الإرهابيين الذين يرتكبون أفظع الجرائم يتمتعون في ظله بالحق في الإجراءات القانونية الواجبة وفي محاكمة عادلة. وقال إنه لا يودّ المضي في الرد على هذه الاتهامات التي لا أساس لها، مراعاةً لوقت اللجنة القيّم. وأنهى كلمته بالقول إن من المؤسف أن يصرّ المندوب الفلسطيني على تسييس المناقشة بدلا من تقديم مساهمة مجدية لتعزيز سيادة القانون.
	48 - السيد زيدان (المراقب عن دولة فلسطين): تكلم في إطار ممارسة حق الرد فقال إن ممثل إسرائيل لم يقدّم للجنة سوى الأكاذيب والتضليل الإعلامي. فهو ذكَّر اللجنة بأن إسرائيل تتّصف بالروح المهنية، ولكنها تتفنّن في تجاهل سيادة القانون، وبحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، وبحقوق الإنسان. وإسرائيل تتحلى بالروح المهنية في القتل والتدمير وترسيخ الوضع القائم، في انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة. وإسرائيل تبدي براعة في الاحتلال وليس في سيادة القانون. وأشار إلى عبارة ”الانتقادات الجائرة“ التي جاءت في كلام وفد إسرائيل. وردّ بالقول إن الأهداف السامية للميثاق ليست ”جائرة“؛ وتقرير المصير مبدأٌ من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأنهى بيانه قائلا إن تذكير اللجنة بالتزامات إسرائيل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ليس ”انتقادات جائرة“.
	49 - السيد شتورتشلر غونزنباخ (سويسرا)، نائب الرئيس، ترأس الجلسة
	البند 84 من جدول الأعمال: تقريـــــــر اللجنــة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة (A/68/33 و A/68/181 و A/68/226)
	50 - السيد زينسو (بنن)، رئيس اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة: عرض تقرير اللجنة الخاصة (A/68/83) فقال إن اللجنة اجتمعت في نيويورك في الفترة من 19 إلى 27 شباط/فبراير 2013 وأجرت مداولات بشأن المسائل التي أصدرت الجمعية العامة بشأنها تكليفا بموجب قرارها 67/96. وأوضح أن الفصل الأول من فصول التقرير الخمسة يتعلق بمسائل إجرائية صِرفة؛ ويتناول الفصل الثاني مسائل صون السلام والأمن الدوليين؛ ويتطرق الفصل الثالث إلى المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية؛ ويغطي الفصل الرابع المناقشات التي دارت بشأن مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن؛ فيما يتناول الفصل الخامس أساليب عمل اللجنة وتحديد مواضيع جديدة.
	51 - واستطرد قائلا إن التقرير أثار عددا من النقاط التي تستدعي المناقشة في اللجنة السادسة وهي: الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي ينبغي أن تُعنى، في سياق ما أنجزته من عمل في مجال مسؤولية المنظمات الدولية، بالنتائج القانونية المترتبة على الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن تعسفاًَ؛ وضرورة إنشاء آليات لتقييم آثار الجزاءات على الدول الثالثة ولمساعدة تلك الدول؛ وضرورة وضع معايير تكفل أن تعكس تشكيلة المجلس عموم أعضاء الأمم المتحدة وتوزيعا جغرافيا عادلا، وصياغة تعريف لما يشكّل تهديدا للسلام والأمن الدوليين؛ وضرورة إجراء دراسة قانونية لتطبيق الفصل الرابع من الميثاق؛ وضرورة التعاطي الدينامي بين الوفود بشأن المقترحات المعروضة على اللجنة الخاصة؛ وضرورة حث المجموعات الإقليمية على تسمية مرشحِين لشغل منصب رئيس اللجنة الخاصة وأعضاء مكتبها قبل انعقاد دورات اللجنة بوقت كاف يتيح للمرشحين عقد مشاورات أولية والقيام بقدر كبير من الأعمال التحضيرية والنظر في إمكانية إجراء مشاورات فيما بين الدورات بشأن بعض البنود المدرجة في جدول الأعمال. وأضاف قائلا إن اللجنة الخاصة لا يمكنها أن تبادر إلى تناول هذه المسائل بنفسها ما لم تحصل على تفويض محدد من الجمعية العامة.
	52 - وفيما يتعلق بمسألة التمثيل الجغرافي العادل، أورد عددا من الأمثلة التي توضح المشكلة. وذكر أن انتخاب أعضاء في محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن في الآونة الأخيرة أدى إلى زيادة تمثيل منطقة على حساب نقص تمثيل منطقة أخرى أو بدا في وقت من الأوقات أنه من المحتمل أن يؤدي إلى ذلك الوضع. وأضاف قائلا إن ذلك يستلزم، نظرا لأهمية المسألة، وضع معايير تكفل أن يمثل تكوين هيئات الأمم المتحدة أعضاء المنظمة تمثيلا حقيقيا.
	53 - السيد كورونتزيس (مدير شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونية): قدّم تقرير الأمين العام عن مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن (A/68/181)، فقال إن التقرير يوجز ما أحرزته تلك الهيئات من تقدم في العام الماضي، ويتضمن بعض الاستنتاجات في الفقرة 13 من التقرير لكي تنظر فيها الجمعية العامة.
	54 - وأضاف قائلا إنه يود توجيه الانتباه، فيما يتعلق بمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، إلى الجدول المحدَّث، المتاح في نسخته الإلكترونية على صفحات بوابة الخدمات الموفّرة للورق ”PaperSmart“، بشأن حالة المرجع. وأوضح أن من الخمسين مجلدا التي من المفترض أن يتألف منها المنشور ككل، نُشر 28 مجلدا وانتهى العمل من إعداد 14 مجلدا وقُدمت كلها للترجمة والنشر. وتتوفّر في موقع الأمم المتحدة الشبكي دراسات مستقاة من المجلدات الـ42 المنجزة. ومضى يقول إن نسخا أولية من العديد من الدراسات المتعلقة بمواد معينة ضمن اﻟﻤﺠلد الثالث المؤلف من الملاحق ٧ و 8 و ٩، وعددا كبيرا من الدراسات ضمن الملحق رقم ١٠، متاحة أيضا في الموقع الشبكي، في انتظار إتمام اﻟﻤﺠلدات ذات الصلة بالموضوع. وتتيح النسخة الإلكترونية من المرجع للمستعمل خاصية البحث في نصوصه الكاملة بلغات المنشور الثلاث، الإسبانية والإنكليزية والفرنسية.
	55 - واستطرد قائلا إن عددا من الدراسات أُنجز بالتعاون مع مدرسة الحقوق بجامعة كولومبيا وكلية الحقوق بجامعة أوتاوا ومدرسة كونكورد للحقوق. وستواصل الأمانة العامة الاستفادة من مشاركة المتدربين الداخليين والمؤسسات الأكاديمية في تلك الجهود، ولا سيما في مجال البحث وجمع الوثائق. ومن المفهوم بطبيعة الحال أن الأمانة العامة هي مَن يتحمل المسؤولية الأخيرة عن جودة جميع الدراسات وإعدادها النهائي.
	56 - وتطرّق إلى مسألة التمويل فأشار إلى أن مذكرة شفوية وُجّهت إلى جميع البعثات الدائمة تذكّرها بإمكانية تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 59/44. ومع ذلك، لم يتلقّ الصندوق أي تبرع خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي 30 أيلول/سبتمبر 2013، بلغ رصيده 242 9 دولارا، وهو مبلغ لن يتيح الحصول على مزيد من الإسهامات من الخبراء الاستشاريين. وأنهى بيانه قائلا إنه، نظرا للأهمية الحيوية التي تتسم بها التبرعات في ظل الوضع الراهن المكبّل بالقيود المالية بالنسبة إلى الاستمرار في إحراز تقدم في إعداد المرجع وتعهّد الموقع الشبكي المخصص له، سيحثّ الدول الأعضاء على توفير المساعدة بتقديم تبرعات إلى الصندوق.
	57 - السيد بوفنتر (فرع بحوث ممارسات مجلس الأمن وبحوث الميثاق، إدارة الشؤون السياسية): قال إن الفرع يواصل إحراز تقدم جيد في تحديث مرجع ممارسات مجلس الأمن. وذكر أن اهتمام الفرع انصبّ في السنة الماضية على إنجاز الملحق السابع عشر الذي يغطي عامي 2010 و 2011، والذي من المفترض أن تتاح نسخة أولية منه قريبا. وستبدأ صياغة الملحق الثامن عشر الذي يغطي عامي 2012 و 2013 في أوائل عام 2014. وأوضح أن معظم التقدم المحرز في إعداد المرجع يُعزى إلى اتخاذ عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الكفاءة شملت توفير التدريب المتخصص للموظفين ومراجعة عمليات التحرير ومكننة جمع البيانات وزيادة استعمال قواعد البيانات الداخلية ومواصلة تحديث المبادئ التوجيهية المتصلة بالصياغة.
	58 - وانتقل إلى الكلام عن الأعمال المتأخرة التي تراكمت في السنوات السابقة، فذكر أن الملحقَين الثاني عشر والثالث عشر نُشرا بالإنكليزية، يليه قريبا نشرهما بلغات أخرى؛ وأن النسخة الإنكليزية للملحق الرابع عشر ستُنشر في تشرين الأول/أكتوبر 2013، على أن يُنشر بلغات أخرى في عام 2014. وبلغت عملية فهرسة الملحق الخامس عشر مرحلتها النهائية، فيما العمل جارٍ على تحرير الملحق السادس عشر. وقال إن الفرع يواصل العمل مع إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات سعيا إلى تقصير الفترة الفاصلة بين إنجاز الملحق ونشره باللغات الرسمية الست كلها. ويواصل الفرع أيضا معالجة الأعمال المتأخرة فيما يتعلق بإعداد المجلد الثالث من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة؛ وهو قدم جميع الدراسات غير المنجزة المتصلة بمواد الميثاق للفترة من عام 1985 إلى عام 1999 وهو في صدد إعداد المجلدات المتعلقة بالفترة من عام 2000 إلى عام 2009.
	59 - واستطرد قائلا إن فرع بحوث ممارسات مجلس الأمن وبحوث الميثاق، بالإضافة إلى ذلك، يردّ على طلبات الحصول على المعلومات التي ترد إليه من الدول الأعضاء وموظفي الأمم المتحدة والطلاب والدارسين والباحثين الأكاديميين بشأن ممارسات مجلس الأمن وهيئاته الفرعية. وقال إن الفرع يعمل أيضا على جعل الجزء المخصص للمرجع من الموقع الشبكي لمجلس الأمن أسهل استعمالا بتوفير جداول ورسوم بيانية عن الاتجاهات السابقة وتوسيع نطاق خصائص البحث.
	60 - وأنهى كلامه قائلا إن التقدم المحرز ما كان ليتحقّق لولا المساهمات السخية في الصندوق الاستئماني فيما يتعلق بتحديث مرجع ممارسات مجلس الأمن، بما في ذلك المساهمات المقدمة من الصين وتركيا في عام 2012، ورعاية سويسرا لتوفير خدمات خبير معاون. وتفاديا لتراكم أي أعمال متأخرة جديدة، قال إنه سيشجع جميع الدول الأعضاء على تقديم مساهمات إلى الصندوق الاستئماني أو النظر في إمكانية توفير رعاية لتقديم الخدمات.
	61 - السيد دهقاني (جمهورية إيران الإسلامية) قال، متحدثا باسم بلدان حركة عدم الانحياز، إنه ينبغي للجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة أن تضطلع بدور رئيسي في الإصلاح الحالي للأمم المتحدة. فالعنصران الهامان في عملية الإصلاح هما إضفاء الطابع الديمقراطي على الأجهزة الرئيسية للمنظمة وضمان احترام دور الجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسي للتداول وتقرير السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة، بما في ذلك في المسائل المتصلة بالسلام والأمن. وأضاف أن حركة عدم الانحياز تعيد تأكيد قلقها إزاء التعدي المستمر لمجلس الأمن على مهام وسلطات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وينبغي لإصلاح المنظمة أن يحافظ على الإطار القانوني للميثاق، وهو جهد يمكن للجنة الخاصة أن تسهم فيه، لا سيما من خلال الدراسة التي أجرتها لتطبيق الفصل الرابع، وبخاصة المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14.
	62 - ومضى يقول إن الجزاءات المفروضة من مجلس الأمن لا تزال تشكل مسألة مثيرة لقلق جدي بالنسبة إلى بلدان عدم الانحياز. وينبغي النظر في فرض الجزاءات باعتبارها ملاذا أخيرا لا إجراء وقائيا، كما ينبغي ألا تُفرَض إلا في حال تهديد السلام والأمن الدوليين أو لدى القيام بعمل قتالي. واعتبرها أدوات مشينة يثير استخدامُها تساؤلات أخلاقية أساسية حول ما إذا كانت أنواع العذاب التي تعانيها الفئات الضعيفة في البلد المستهدف تشكل وسيلة مشروعة لممارسة الضغط السياسي. ورأى أنه ينبغي أن تحدَّد بوضوح أهداف أنظمة الجزاءات وأن تكون قائمة على أسس قانونية يمكن الدفاع عنها؛ وينبغي أن تُفرض الجزاءات ضمن إطار زمني محدد وأن تُرفع ما إن تتحقق الأهداف المتوخاة منها. كما ينبغي أن تحدَّد بوضوح الشروط المطلوب من الدولة الطرف التي فرضت عليها الجزاءات استيفاؤها، وأن تخضع لمراجعة دورية. وينبغي أيضا النظر في مسألة التعويض. وأضاف أن الجمعية العامة أخذت علما في قرارها A/RES/64/115 بالوثيقة المعنونة ”توقيع الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها“ وأرفقتها بالقرار. وقال إن حركة عدم الانحياز تتطلع إلى استخدام مجلس الأمن هذه الوثيقة كدليل في أعماله المقبلة.
	63 - وأردف قائلا إن المواضيع الجديدة المقترحة في الدورات السابقة للجنة الخاصة تستحق النظر فيها بشكل جدي. وأضاف أن ورقة العمل التي قدمتها جمهورية فنزويلا البوليفارية أفضت إلى مناقشات مثمرة وأن الحركة تتطلع إلى إجراء مزيد من المداولات بشأن هذا الاقتراح مؤكدا أن مسألة التسوية السلمية للمنازعات، التي ما زالت تشكل قضية هامة بالنسبة إلى الحركة، ما زالت تحظى بالاهتمام في اللجنة الخاصة.
	64 - وختم قائلا إنه رغم إحراز تقدم في تحديث مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، فإن التأخير ما زال يعوق إعداد المجلد الثالث من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة جراء تراكم الأعمال المتأخرة مضيفا أن الحركة تدعو الأمين العام إلى معالجة هذه المشكلة على نحو فعال ومن باب الأولوية.
	65 - السيدة دييغويس لاو (كوبا) قالت، متحدثة باسم جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (الجماعة)، إنه بالنظر إلى الوظيفة الهامة التي تؤديها اللجنة الخاصة، لا بد أن يكون لها جدول أعمال مواضيعي غني يستند إلى المواضيع الجديدة التي جرى تحديدها، علاوة على مواضيعها الحالية. وأضافت أن الجماعة تكرر أهمية الالتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، التي يوفر الميثاقُ الإطارَ الأساسي لها. واعتبرت أنه ينبغي للجنة الخاصة أن تواصل درس كل المسائل المتعلقة بصون السلام والأمن الدوليين.
	66 - ومضت تقول إن من الحيوي أن يكون استخدام الجزاءات شرعيا كي تكون فعالة. فالجزاءات يجب أن تُفرض وتُطبق بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى ذات الصلة من القانون الدولي، ولا سيما منها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد شددت الجماعة مرة أخرى على أهمية مرفق قرار الجمعية العامة 64/115 وأهابت بمجلس الأمن وضع ذلك في اعتباره لدى قيامه بعمله.
	67 - وأردفت تقول إنه ينبغي للجنة الخاصة أن تواصل أيضا النظر في مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات. ومع أن أي دولة لم تطلب حتى الآن الحصول على هذه المساعدة، فإنه ينبغي مع ذلك معالجة هذه المسألة من منطلق استباقي. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن كثيرا ما اعتمد استثناءات تسمح للدول بالوصول إلى الأموال المجمدة من أجل تلبية طائفة متنوعة من الأغراض. وعلاوة على ذلك، كانت تناط بالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مسؤوليات في تعبئة ورصد جهود المساعدة الاقتصادية التي يبذلها المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة نيابة عن الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وقد عملت الأمانة العامة في هذا المجال من أجل تقديم الحلول وتقييم الطلبات المقدمة من الدول الثالثة المتضررة إلى مجلس الأمن بموجب المادة 50 من الميثاق.
	68 - وأكدت أن الجماعة تولي عمل اللجنة الخاصة أهمية خاصة. فالتحدي هو في إعادة تنشيط هذا العمل بما يمكِّنها من أن تمارس ولايتها بشكل فعلي في إطار آلية الجمعية العامة، وذلك بتقديمها إسهاما قيما في تنشيط أهم جهاز من أجهزة الميثاق. فاللجنة الخاصة قادرة، متى طلبت منها الجمعية العامة ذلك تحديدا، على أن تضطلع بمهمة دراسة الجوانب القانونية للإصلاحات التي سبق أن أقرتها الجمعية. وقد اقتُرح موضوع يستحق الدرس في ورقة العمل المقدمة من جمهورية فنزويلا البوليفارية. كما شجعت الجماعةُ جميع الأعضاء على الإسهام في أعمال اللجنة الخاصة. ولكن بالنظر إلى النتائج المتواضعة التي تحققت خلال الدورات الأخيرة للجنة الخاصة، كان من الضروري انتهاج مقاربة أفضل تجعل أساليب عملها تتسم بقدر أكبر من الكفاءة.
	69 - وختمت قائلة إن مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن أسهما إسهاما ملحوظا في القانون الدولي. وأعربت الجماعة عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته الأمانة العامة في السنوات القليلة الماضية في تقليص تراكم العمل المتعلق بذينك المنشورين وعن امتنانها للدول الأعضاء التي أسهمت في الصندوق الاستئماني.
	70 - السيد سالم (مصر) قال، متحدثا باسم المجموعة الأفريقية، إن المجموعة تعلق أهمية كبيرة على عمل اللجنة الخاصة وعلى الدور الذي ينبغي للجنة أن تضطلع به في تنشيط الأمم المتحدة. وأشارت المجموعة إلى الاتفاقات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 المتعلقة على وجه الخصوص بالجزاءات وسيادة القانون وتعزيز الأمم المتحدة. ورغم مراعاة اعتماد اللجنة الخاصة سابقا الوثيقة المرفقة بقرار الجمعية العامة 64/115، فقد أكدت المجموعة الأفريقية أن ثمة جوانب أخرى من الجزاءات ينبغي للجنة الخاصة أن تناقشها. ورأى أنه ينبغي لمجلس الأمن ألا يمارس سلطته بفرض الجزاءات وفقا للميثاق والقانون الدولي إلا بعد استنفاد كل وسائل التسوية السلمية للمنازعات بموجب الفصل السادس من الميثاق. وينبغي فرض الجزاءات ضمن إطار زمني محدد يخضع لمراجعة دورية، ورفعها ما إن تتحقق الأهداف المتوخاة منها. وعلاوة على ذلك، ينبغي للجزاءات ألا تكون انتقائية وأن تكون محددة الأهداف بغية التخفيف من آثارها الإنسانية. وفي ما يتعلق بمسألة أخرى تثير قلقا بالغا، رأت المجموعة الأفريقية في فرض الجزاءات الاقتصادية من جانب واحد على البلدان النامية كأداة للسياسة الخارجية انتهاكا للقانون الدولي وللحق في التنمية.
	71 - وأضاف أن المجموعة الأفريقية مستعدة لمناقشة جميع الاقتراحات المدرجة في جدول أعمال اللجنة الخاصة وهي تعير الاقتراح المنقح المقدم من ليبيا الداعي إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في صون السلام والأمن الدوليين اهتماما كبيرا. وفي ما يتعلق بتحديد المواضيع الجديدة، اعتبر أنه يحق لجميع الدول الأعضاء أن تقدم اقتراحات جديدة ذات صلة، فعدم السماح للجنة بالنظر في تلك المقترحات لا ينسجم مع انتقادها لعدم تحقيقها نتائج. وفي هذا الصدد، أشارت المجموعة الأفريقية إلى الاقتراح الداعي إلى إدراج بند جديد قدمته غانا بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في المسائل المتصلة بصون السلام والأمن الدوليين.
	72 - ومضى يقول إن المجموعة الأفريقية رغم تأكيدها من جديد المبادئ المكرسة في الميثاق المتصلة بالتسوية السلمية للمنازعات، التي تشكل واحدا من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، فهي تقر بالدور الهام الذي تضطلع به الآليات القضائية، بما فيها محكمة العدل الدولية، وتحث الدول الأعضاء على استخدام الإجراءات القائمة على النحو الأكثر فعالية بغية منع نشوب المنازعات وتسويتها بالوسائل السلمية.
	73 - وختم قائلا إنه في ما يتعلق بمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، رحبت المجموعة الأفريقية باستنتاجات الأمين العام في تقريره (A/68/181). وأعرب عن سرور المجموعة لملاحظة التقدم المحرز في القضاء على تراكم العمل وعن تطلعها إلى نشر المرجعين بكل اللغات الرسمية للأمم المتحدة.
	74 - السيد ماريك (المراقب عن الاتحاد الأوروبي) قال متحدثا أيضا باسم البلدين المرشحين للانضمام إلى الاتحاد، الجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا؛ وبلدّي عملية تحقيق الاستقرار والانتساب، ألبانيا، والبوسنة والهرسك؛ بالإضافة إلى جمهورية مولدوفا وجورجيا والنرويج، إن الجزاءات لا تزال تشكل أداة هامة بموجب الميثاق لصيانة وإعادة إحلال السلام والأمن الدوليين. فقد أثبتت ممارسة مجلس الأمن في خلال السنوات الأخيرة أنه يمكن للجزاءات أن تكون محددة الهدف بغية التقليل إلى أدنى حد من احتمال انعكاس الآثار السلبية على السكان المدنيين وعلى أطراف ثالثة. وأشار إلى أن الأمين العام أوضح في تقريره عن هذه المسألة (A/68/226) أن لا الجمعية العامة ولا المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلصا في عام 2013 إلى أنه من الضروري اتخاذ أي إجراء متصل بتقديم مساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وأن أي دولة لم تطلب الحصول على إغاثة كهذه منذ عام 2003. وفي ضوء تلك النتائج، من الواضح أن مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات لم تعد ذات جدوى وينبغي حذفها من جدول أعمال اللجنة الخاصة.
	75 - وأضاف أنه بشكل أعم، واصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الدعوة بقوة من أجل تنفيذ القرار الذي اتخذته اللجنة الخاصة في تقريرها لعام 2006 (A/61/33، الفقرتان 72 و 73) بشأن إصلاح أساليب عملها. ومن شأن استخدامٍ أفضل للموارد أن ينطوي على إجراء مراجعة لجميع البنود المدرجة في جدول أعمالها والنظر في الجدوى من مواصلة مناقشتها، مع مراعاة استمرار أهميتها واحتمال التوصل إلى توافق في الآراء، قبل درس مقترحات بإدراج بنود جديدة. وقد يكون من المفيد أيضا إعادة النظر في مدة انعقاد دورات اللجنة الخاصة ووتيرتها.
	76 - وختم قائلا إنه في ما يتعلق بمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، نوَّه الاتحاد بالتقدم المحرز في الحد من تراكم العمل ورحب بزيادة استخدام برنامج التدريب الداخلي والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في إعداد الدراسات. ونظرا لأهمية هذين المرجعين كأداتي بحث بالنسبة إلى المجتمع الدولي وكوسيلة للحفاظ على ذاكرة المنظمة، ينبغي للأمين العام أن يواصل جهوده في تحديث هذين المنشورين وإتاحتهما إلكترونيا في كل لغات الإصدار. وبالإشارة إلى عدم ورود أي تبرعات جديدة من الصندوق الاستئماني، أقر الاتحاد الأوروبي بأنه يشجع بقوة على تقديم مساهمات إضافية فيه من أجل إزالة أي تراكم عمل في مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة بشكل فعال.
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